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المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد: 
فهذا بحث موجز في حكم العمل بالحديث الضعيف عند آهل العلم» وهو عبارة عن 
الفصل الخامس من كتاب الفقير: (التمذهب: دراسة تأصيلية مقارنة للمسائل المتعلقة 
بالتمذهب) مع زیادات وتعدیلات. 
ومناسبة هذا الفصل لموضوع كتاب التمذهب هو أننا كثيراً ما نجد الأئمة في كتب 
المذاهب يستدلون على حكم ما بحديث ضعيف» وليس المراد بالحديث الضعيف هنا الحديث 
الختلف في ضعفه» بل المجمع على ضعفه»ء أما المختلف في ضعفه فقد يكون صحيحاً عند 
المستدل به. 
وقد اختلف أهل العحلر في العمل بالحد يث الضعيف على ثلاثة أقوال: 
" القول الأول: أنه يعمل به بشروطه الآتية -إن شاء الله- وهو مذهب جاهير أهل 
الحديث والفقه والأصول وعليه المذاهب الأربعة وحكى اتفاقاً . 
" القول الثاني: أنه لا يعمل به مطلقاً وهو مذهب بعض المحدثين» وحكي عن ابن العربي 
المالكي وحكي رواية عن الإمام أحمد » وحكي عن بحيى بن معين القولان : القول 
بالعمل والقول بعدم العمل کا سيآتي في كلام السخاوي» وحکي المنع مطلقاً عن 
وهذا المذهب فيه إفراط لأن الحديث الضعيف بالشروط التى ذكرها الجمهور للعمل به 
ليس مكذوباً على النبى 2 ه8 مع احتمال الخطأء وهذا 


الاحتمال يقوى ويضعف بحسب نوع الضعف » ولذا فقد احتاط الجمهور بذكر الشروط 
الآتية للعمل بالضعيف» قال الإمام ابن تيمية کا في مجموع الفتاوى (ج١٠/‏ ص*۸٦):‏ 
(والضعيف: الذي رواه من لم يعلم صدقه إما لسوء حفظه وإما لاتہامه» ولکن يمکن أن 
يكون صادقاً فيه فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد بحفظ)اه. 

وقال الإمام السيوطي في تدريب الراوي (ج١/‏ ص٦۷)‏ عن الحديث غير ال مقبول: (معناه 
م يصح إسناده على الشرط المذكور لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة 
من هو کشر الخطاً) اه . 
" القول الثالث : أنه يعمل به مطلقاً وهو حكي عن بعض أهل العلم . 

وهذا المذهب فيه تفريط ظاهر كا لا يخفى ولكن لعل من أطلق قصد بشرط عدم 
الضعف الشديد إذ لا يتصور أن يقول أحد بالعمل بالحديث الموضوع مطلقاًء أشار إلى ذلك 
-في الفضائل- الحافظ ابن حجر في) نقله عنه السخاوي كا سيأتي » فلعلهم أرادوا بالضعيف 
غير الموضوع ونحوه. 

ونقل اللكنوي في الأجوبة الفاضلة ص(٠٥٠)‏ عن السخاوي في القول البدیع ص(٥۹١۱٠)‏ 
قوله: (فتحصل أن في العمل بالحديث الضعيف ثلاثة مذاهب: لا يعمل به مطلقاًء يعمل به 
مطلقاًء يعمل به في الفضائل بشروطه)اه. 


وسنتحدث في هذا البحث عن العمل والاحتجاج بالحديث الضعيف عند آهل العلم من 
خلال المباحث التالية : 


الفرع الأول : حكاية الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف ني الفضائل. 
الفرع الثاني : من أقوال آهل الحديث في ذلك من مجيزين ومانعين. 
الفرع الثالث : من آقوال آهل الفقه في ذلك» وفيه مطالب: 
الملطلب الأول : من أقوال الحنفية . 
المطلب الثاني : من أقوال المالكية. 
الملطلب الثالث : من أقوال الشافعية. 
المطلب الرابع : من آقوال الحنابلة. 
الفرع الرابع : ثبوت الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف» وفيه مطالب: 
المطلب الأول : من أقوال آهل العلم في ذلك من يزين ومانعين. 
المطلب الثاني : أمثلة ثبوت الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف 
عند الفقهاءء وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : من الأمثلة عند الحنفية. 
المسألة الثانية : من الأمثلة عند المالكية . 
المسألة الثالثة : من الأمثلة عند الشافعية . 
المسألة الرابعة : من الأمغلة عند الحنابلة . 
الفرع ا لخامس: رواية الحديث الضعيف في مناقب البلدان والقبائل والأشخاص. 


الفرع الأول: الترغيب والترهيب. 
الفرع الثالث : الترجيح بين الروايات وتعيين المبهم وما يدل على الصحبة ونحوها. 


المبحث الأول : 
العمل بالحديث الضعيف ني الفضائل 


القرع الأول : 
حكاية الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل 


قال الإمام النووي ني المجموع :)۲۲١/۳(‏ ( وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعال دون الحلال والحرام» وهذا من نحو فضائل 
الأع|ال)اه. 

وني فتاوى الرملي :)۳۸١ / ٤(‏ (حكى النووي في عدة من تصانيفه إجاع آهل الحديث 
على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها خاصة)اه. 

وني مواهب الجليل للحطاب )۱۷/١(‏ وشرح الخرشي على خليل /١(‏ ۲۳): (قلت: 
وإن كان ضعيفاً [أي حديث كل أمر ذي بال...] فقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعال)اه. 

وقال علي القاري في الحظ الأوفر كا في الأجوبة الفاضلة للكنوي ص0 "): (الحديث 
الضعيف معتبر في فضائل الأعءال عند جميع العلماء من أرباب الكمال) اه. 

وقال القاري في رسالته في الموضوعات كا في الأجوبة الفاضلة للكنوي ص0 "): 
(الضعيف يعمل به ني فضائل الأعمال اتفاقاً...)اه. 

وقال ابن حجر الميتمي في شرحه على الأربعين النووية ص(۲"): (قد اتفق العلماء على 
جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعال؛ لأنه إن كان صحيسًا في نفس الأمر» فقد 


أعطي حقه من العمل به» وإلا م يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق 
للغبر)اه. 

وني فتاوی ابن حجر ايتمي :)٥٤/۲(‏ (وقد تقرر أن الحديث الضعيف والمرسل 
والمنقطع والمعضل » والموقوف يعمل با في فضائل الأعمال إجماعا)اه. 

وني تطهیر الحنان لابن حجر أيضاآً ص(۳) : ( فإن قلت هذا الحديث المذكور سنده 
EE‏ 

قلت : الذي أطبق عليه أئمتنا الفقهاء والأصوليون والحفاظ أن الحديث الضعيف حجة 
في المناقب كا آنه بإحماع من يعتد به حجة في فضائل الأعمال» وإذا ثبت آنه حجة في ذلك م تبق 
شبهة لمعاند ومطعن لحاسد بل وجب على كل من فيه أهلية أن يقر هذا الحق في نصابه ) اه . 


۱ لفر ع الثاني : 
من أقوال أهل الحديث في ذلك من مجيزين ومانعين 


قال الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ج٠/‏ ص١١٤):‏ (باب التشدد في 
أحاديث الأحكام» والتجوز في فضائل الأعمال: 
قد ورد عن غير واحد من السلف آنه لا جوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم 
إلا عمن كان بريئاً من التهمة » بعيداً من الظنةء وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك 
فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ.. 
ثم روی بإسناده عن: 
- سفيان الثوري قال: «لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء 
المشهورين بالعلم » الذين يعرفون الزيادة والنقصان » ولا بأس با سوى ذلك من 
المشايخ». 
- وعن ابن عيينة قال: «لا تسمعوا من بقية ما کان ني سنة » واسمعوا منه ما کان في ثواب 
وغبره). 
- وعن أحمد بن حنبل قال: «إذا روينا عن رسول الله ## في الحلال وال حرام والسنن 
والأحكام تشددنا في الأسانيد » وإذا روينا عن النبي = في فضائل الأعمال وما لا 
یضع حکاً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد). 
وعنه قال : « الأحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها حتى بجيء شيء فيه حكم ». 
- وعن أبي زكريا العنبري قال: «الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً ولم حل حراماً ولم يوجب 
حك)» وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الإغماض عنه 
والتساهل في رواته))اه. 


وقال ابن أي حاتم في الجرح والتعديل (ج٠/‏ ص٦١):‏ (...ومنهم الصدوق الورع المغفل 
الغالب عليه الوهم والخطاً والسهو والغلط فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب 
والزهد والآداب ولا بجحتج بحديثه في الحلال والحرام) اه . 


وقال الإمام السخاوي في فتح المغيث /١(‏ ۲۸۷): ( وسهلوا في غير موضوع روواء 
حيث اقتصروا على سياق إسناده من غير تبيين الضعف لكن فيم] يكون في الترغيب والترهيب 
من المواعظ والقصص وفضائل الأعال ونحو ذلك خاصة . 

ورآوا بيانه وعدم التساهل في ذلك -ولو ساقوا إسناده- في أحاديث الحكم الشرعي من 
الجحلال والحرام وغير هما وكذا في العقائد كصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه ونحو 
ذلك .. 

وهذا التساهل والتشديد منقول عن ابن مهدي عبد الرحمن وغير واحد من الأئمة كأمد 
بن حنبل وابن معين وابن المبارك والسفيانين بحيث عقد أبو أحمد بن عدي في مقدمة كاملو 
وا لخطيب في كفايته لذلك باباً » وقال ابن عبد البر : أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من 

ولفظ ابن مهدي في| أخرجه البيهقي في المدخل: إذا روينا عن النبي # في الحلال 
والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال وإذا روينا في الفضائل والثواب 
والعقاب سهلنا في الأسانيد وتساخنا في الرجال... 

وقال في رواية عباس الدوري عن ابن اسحق : رجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني 
المغازي ونحوها وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا وقبض أصابع يديه الأربع ) اه. 

وقال الإمام العراقي في شرحه على ألفيته (۲/ :)۲۹١‏ ( أما غير الموضوع فلا بأس في 
إسناده وروايته من غير بيان ضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد بل في الترغيب 
والترهيب والمواعظ والقصص وفضائل الأعءال ونحوها . 


أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرها أو في العقائد كصفات الله 
تعالى وما جوز ويستحيل عليه ونحو ذلك فلم يروا التساهل في ذلك وعمن نص على ذلك من 
الأئمة ابن مهدي وأحد وابن المبارك وغيرهم) اه. 

وقال الإمام السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النووي /١(‏ ۲۹۸):( ويجوز عند 
آهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ) الضعيفة ( ورواية ما سوى الموضوع من 
الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى ) وما جوز ويستحيل عليه 
وتفسير كلامه (والآحكام كالحلال والحرام و ) غيرهما وذلك كالقصص وفضائل الأعال 
والمواعظ وغيرها (ما لا تعلق له بالعقائد والآحكام ) ومن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن 
مهدي وابن المبارك قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها 
تساهلنا ) اه . 

وني رسالة أبي داود لأهل مكة ص(۸4٤):‏ (وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس 
بمتصل وهو مرسل ومدلس وهو إذا م توجد الصحاح عند عامة آهل الحديث على معنى أنه 
متصل) اه . 

وقال البيهقي ني المدخل إلى الدلائل : ( وضرب لا يكون راويه مته بالوضع ... فهذا 
الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام كا لا تكون شهادة من هذا صفته 
مقبولة عند الحكام وقد يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي فيا لا 
یتعلق به حکم )اه. 

وقال ابن ناصر الدين في رسالته ني صلاة التسبيح ص( ۳): ( وقد روي عن جع من 
السلف ومع من الخلف - فيا يروى عنهم منهم ابن المبارك وابن مهدي وأحد - آم 
تساهلوا في رواية الحديث الضعيف الذي في إسناده مقال إذا كان في الترغيب والترهيب 
والقصص والأمثال والمواعظ وفضائل الأعمال» وكا تجوز رواية الحديث الضعيف الوارد في 
بعض هذه الأمور كذلك جوز العمل به عندالجمهور ) اه. 


وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء )٠٤/۷(‏ : ( قلت: يريد أن الأوزاعي حديثه 
ضعيف!!! من كونه يحتج بالمقاطيع » وبمراسيل آهل الشام ) اه . 

وقال اللكنوي في شرحه على ختصر الجرجاني ص (۱۸۹) : ( وليعلم آن تمن نص على 
قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال : أحمد بن حنبل وغيره » واختاره مع عظيم من 
الملحدثين وصرح ابن سيد الناس في سيرته وعلي القاري في ( الحظ الأوفر ) وني كتاب 
(الموضوعات ) والسيوطي في (المقامة السندسية ) وني رسالته ( التعظيم والمنة ) وني رسالته 
(طلوع الثريا ) والسخاوي في ( القول البديع ) والعراقي في ألفيته والنووي في ( الأذكار) 
وني ( التقريب ) وشراح الأآلفية كالسخاوي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وغيرها 
والحافظ ابن حجر وابن امام في كتابه ( تحرير الأصول ) وني ( فتح القدير ) للشوكاني » 
وغيرهم ممن تقدم عليهم أو تأخر)اه. 

من دسب إليهم عدم قبول الضعيف مطاقاً 

تسب القول بعدم قبول الضعيف مطلقاً إل: البخاري وابن معين وابن العربي وأبي شامة 
وغيرهم ولنتحقق من صحة هذه النسبة: 
مدهت إن مغن ني الال 

في عيون الأثر :)٦١ /١(‏ ( ومن حكي عنه التسوية بين الأحكام وغيرها : ابن معين ) اه 
لكن قد حكى الخطيب في الكفاية )۲٠۱۳(‏ عن ابن معين خلاف ذلك كا تقدم » وقد تقدم 
أيضاً النقل عنه بخلاف ذلك عن السخاوي في فتح المغيث» وفي كامل ابن عدي :)۳٦٦/١(‏ 
( قال ابن معین: إدریس بن سنان یکتب حدیثه في الرقاق ) اه . 
ae a‏ 

نسب بعضهم إلى الإمام البخاري المنع من الأخذ بالضعيف مطلقاً » قال القاسمي في 
قواعد التحديث ص(۳١١١)‏ في حكاية المذاهب في ذلك: (الأول: لا يعمل به مطلقاً لا في 
الآحكام ولا في الفضائل والظاهر آنه مذهب البخاري» يدل على ذلك شرط البخاري في 


صحيحه وعدم إخراجه في صحيحه شيئا من ذلك ) اه وقال الكوثري في المقالات 
ص( :)٤‏ (والمنع من الأخذ بالضعيف على الإطلاق مذهب البخاري ) اه . 

وني نسبة هذا إلى البخاري نظرء قال الشيخ عبد الفتاح آبو غدة في تعليقه على كتاب ظفر 
الآماني ص(۱۸۲): ( وعلى ما ذهب إليه أحمد جرى البخاري في الدب المغرد فأورد فيه جملة 
كبيرة من الأحاديث والآثار الضعيفة مستدلاً بها في الباب» وقد يكون الباب قاصراً عليها وني 
رواتها الضعيف والمجهول ومنكر الحديث والمتروك ..) . 

ثم ذكر نماذج كثيرة على ذلك ثم قال: وما قاله القاسمي وشيخنا الكوثري غير مسل 
ومنقوض بصنيعه في الأدب المغرد بل قد مشى البخاري على هذا المسلك في الصحيح في 
بعض الأبواب كا أشار إليه الحافظ في هدي الساري (۲/ )١١١‏ في ترحمة الطفاوي حيث 
قال: ( روى له البخاري ثلاثة أحاديث ثالثها ني الرقاق ... وكأن البخاري لم يشدد فيه لكونه 


من أحاديث الترغيب والترهيب)... 


واستدلال القاسمي في غير موضعه لآن جامع البخاري جرد عن الضعيف ومقصور على 
الصحيح فلا يعقل أن يروي الضعيف فلا يسوغ أن يتخذ ذلك دليلاً على أن البخاري لا يرى 
التساهل في أسانيد أحاديث الفضائل ونحوها ) اهكلام الشيخ أبي غدة. 


٠ه‏ مذهب ابن العري ني المسألة: 


قال الإمام السيوطي أيضاً ني تدريب الراوي :)۲۹۸/١(‏ ( وقيل : لا جوز العمل به 
مطلقاً قاله أبو بكر بن العربي . 

وقیل: يعمل به مطلقاً وتقدم عزو ذلك إلى آبى داود وأحد وآنہ) يريان ذلك قوی من 
رآي الرجال وعبارة الزركشي: الضعيف مردود ما م یقتض ترغیباً أو ترهيباً أو تتعدد طرقه 
ولم يكن المتابع منحطاً عنه » وقيل : لا يقبل مطلقاً > وقيل : يقبل إن شهد له أصل واندرج 
تحت عموم انتهی ) اه . 


وقال الإمام السخاوي في فتح المغيث /١(‏ ۲۸۷): ( وضعف ابن العربي المالكي العمل 
بالضعيف مطلقاًء ولكن قد حكى النووي في عدة من تصانيفه إجاع أهل الحديث وغيرهم 
على العمل به في الفضائل ونحوها خاصة . 

فهذه ثلاثة مذاهب أفاد شيخنا إن حل الأخير فيها حيث لم يكن الضعف شديداً وكان 
مندرجاً تحت أصل عام حيث ل يقم على المنع منه دليل آخر أخص من ذلك العموم ولم يعتقد 
عند العمل به ثبوته ) اه. 

وما حكي عن ابن العربي من عدم العمل بالضعيف مطلقاً يعارضه ما في شرحه على 
الترمذي باب العطاس وتشميت العاطس بعد الثالثة )٠٠٠١ /٠١(‏ حيث قال: (روى أبو 
عیسی حدیثا مجهولاً إن شئت شمته وإِن شئت فلا » وهو ون کان مجهولاً فإنه يستحب 
العمل به لأنه دعاء بخير وصلة للجليس وتودد له ) اه . 

وني فتح الباري )1٠٦ / ٠١(‏ في حديث تشميت العاطس ثلاثاً : ( وقال بن العربي : هذا 
الحديث وإن كان فيه جهول لكن يستحب العمل به لأنه دعاء بخير وصلة وتودد للجليس 
فالأولى العمل به والله أعلم ) . 

ويعارضه أيضاً ما في تنزيه الشريعة (۲/ )۲٠۹‏ في الكلام عن حديث النهي عن النظر إلي 
فرج الزوجة: وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه مراقي الزلف وقد ذكر الحديث 
الأول: وبكراهة النظر قول لأن الخبر وإن لم يثبت بالكراهية فا-خبر الضعيف أولى عند العلماء 
من الرأي والقياس) اه. 

ثم وجدت لفظ ابن العربي الذي حكي عنه في ذلك» ففي نكت الزركشي على مقدمة ابن 
الصلاح (۲/ :)۳١١‏ ( حكى الشيخ شهاب الدين بو شامة في كتاب ( الجهر بالبسملة ) عن 
القاضي ابن العربي آنه سمع ابن عقيل الحنبلي في رحلته إلى العراق يقول : " مذهب أحد أن 
ضعيف الأثر خير من قوي النظر "" » قال ابن العربي : " هذه وهلة من أحد لا تليق بمنصبه " 
فإن ضعيف الأثر لا بجحتج به مطلقاً ) اه . 


لكن ما تقدم عنه من الصنيع يجعلنا نقول: هو يريد بقوله مطلقاً أي في الأحكام لأن كلام 
أحمد في هذا السياق» مع آنه قد تقدم من كلام ابن العربي ما يفيد قبول الضعيف في الأحكام 
عند عدم وجود غيره في الباب» وعلى العموم فقبول ابن العربي للضعيف بشروطه مدون في 
کتبه» اما عدم قبوله له فهو حتمل وهو لیس مدوناً في كتبه بل حكي عنه ولا شك أن المقدم ما 
في کتبه والله علم. 
٠ه‏ مذهب أبي شامة في المسألة: 

قال بو شامة في الباعث ص(٨۷):‏ ( ولكن ابن عساكر جرى على عادة حماعة من آهل 
الحديث يتساهلون في أحاديث الفضائلء وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء 
اللأصول خطاً ) اه. 
مذهب ابن الملقن في المسألة: 

قال في المقنع )٠١ ٤ / ١(‏ : (و يجوز روايته والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل 
الأعمال والترغيب والترهيب كذا ذكره النووي وغيره وفيه وقفة» فإنه لم يثبت» فإسناد العمل 


إليه يوهم ثبوته ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به )اه. 


الفرع الثالث : 
من أفوال أهل الفقه فى ذلك 
المطلب الأول : 
من أقوال الحنفية 
قال الكمال بن امام في فتح القدير /١(‏ ۹ ) (فإن صح وإلا فالضعيف غير الموضوع 
يعمل به في فضائل الأعال)اه. 
وفي حاشية ابن عابدين :)۱۲۸/١(‏ (قوله: في فضائل الأعال) أي لأجل تحصيا 
الفضيلة المترتبة على الأعمال . قال ابن حجر في شرح الأربعين: لأنه إن كان صحيحاً في نفس 
الآمر فقد أعطي حقه من العمل وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا 
ضياع حق للغير)اه. 
وقال الخادمي في كتابه بريقة حمودية :)٠٠١ /١(‏ ( قيل عن ابن امام رحمه الله: يجوز 
ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن 
قو واف 
وتقدم كلام ملا علي قاري الحنفي عند حكاية الاتفاق وسيأتي أيضاً كلام لأئمة الحنفية 
ضمن المباحث والفروع الآتية . 
المطلب الثاني : 
من أقوال المالكية 
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير :)۷۷١ /٤(‏ ( قوله : قال الغزالي [ لا ينظر 
للصحة إلا في باب الأحكام ]: أي التكليفية والوضعية وأما فضائل الأعمال والآداب الحكمية 
فلا تتوقف على ذلك بل يتنس ها با لحديث الضعيف وبالاآثار المروية عن السلف ) اه. 


وني فتاوى الرملي /٤(‏ ۳۸۳) وتقدم عن فتح المغيث : ( قال ابن عبد الر : أحاديث 
الفضائل لا يحتاج فيها إلى من بحتج به ) اه. 

وتقدم كلام الحطاب والغرشي عند حكاية الاتفاق وسيأتي أيضاً كلام لأئمة المالكية ضمن 
المباحث والفروع الآتية . 

المطاب التالتث : 
من أقوال الشافعية 

قال الإمام النووي في مقدمة المجموع /١(‏ 4۷):( فصل: قال العلماء: الحديث ثلاثة 
أقسام صحيح وحسن وضعيف قالوا: وإنم)ا جوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام 
بالحديث الصحيح أو الحسن. فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد 
والترهيب)اه. 

وقال ابن حجر في شر حه على الأربعين النووية عند حكاية النووي الاتفاق على قبول 
الحديث الضعيف في الفضائل ص (۳۲): ( شار المصنف بحكاية الاتفاق على ما ذكره إلى 
الرد على من نازع فيه بن الفضائل إنما تتلقى من الشارع فإثباتما با ذكر اختراع عبادة وشرع 
في الدين ٺم ياذن به الله . 

ووجه رده أن الإحماع لكونه قطعياً تارة و ظنياً ظناً قوياً آخرى لا يرد بمثل ذلك لو م يكن 
عنه جواب فكيف وجوابه واضح إذ ليس ذلك من باب الاختراع والشرع المذكورين وإنا 
هو من باب ابتغاء فضيلة ورجائها بإمارة ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليه ) اه. 

وقال البيهقي في سننه الکبری (۲ / )۲۹٤١‏ بعد إخراجه رواية مرسلة في باب: ( من وجد 
في صلاته قملة فصرها ثم أخرجها من المسجد أو دفنها فيه أو قتلها ) : ( وهذا مرسل حسن 
في مثل هذا) اه. 


وقال ابن علان في شر حه على رياض الصالحین (۱/ ۳۲) عند قول النووي : فرأيت أن 
أجمع ختصراً من الأحاديث الصحيحة : ( ومراده من الصحيحة المقبولة فتشمل الحسن ولو 
لغبره والضعيف المقبول في موطنه ) اه. 

وتقدم كلام العراقي وابن حجر الميتمي والسخاوي والسيوطي وغيرهم في ذلك ضمن ما 
سبق وسيأتي أيضاً كلام لأئمة الشافعية ضمن المباحث والفروع الآتية . 

المطلب الرابع : 
من أقوال الحنابلة 

قال الإمام ابن تيمية کا في مجموع الفتاوی (۲۰/ :)۲٦١‏ ( وهذا كانوا يسهلون في أسانيد 
أحاديث الترغيب والترهيب مالا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام لأن اعتقاد الوعيد 
يحمل النفوس على الترك فان كان ذلك الوعيد حقاً كان الإنسان قد نجا » وإن لم يكن الوعيد 
حقاً بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد م يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطؤه في 
اعتقاده زيادة العقوبة » لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطى أيضاً وكذلك إن م يعتقد لأنه 
في تلك الزيادة نفياً ولا إثباتا قد يخطى » فهذا الخطاً قد يون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق 
العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك فإذا ا لخطاً في الاعتقاد على 
التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد 
الوعيد أقرب فيكون هذا التقدير أولى ) اه. 

وقال ابن مفلح في الآداب (۲/ :)٠۳١‏ ( فصل في العمل بالحديث الضعيف وروايته 
والتساهل في أحاديث الفضائل دون ما تثبت به الأحكام والحلال والحرام ... 

ينبغي الإشارة إلى ذكر العمل بالحديث الضعيف» والذي قطع به غير واحد ممن صنف في 
علوم الحديث حكاية عن العلماء نه يعمل بالحديث الضعيف فيا ليس فيه تحليل ولا تحريم 
كالفضائلء وعن الإمام آحمد ما يوافق هذا . 


قال ابن عباس بن محمد الدوري : سمعت أحمد بن حنبل وهو شاب على باب أي النضر »› 
فقيل له: يا أبا عبد الله » ما تقول في موسى بن عبيدة وحمد بن إسحاق ؟ قال : أما محمد فهو 
رجل نسمع منه ونكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها » وأما موسى بن عبيدة 
فلم یکن به باس ولکنه روی عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر أحاديث مناكير » فأما إذا جاء 
الحلال والحرام أردا أقواما هكذا. قال الحاني: ورا دة قال حاون : وأراا العباسن 
فعل أبي عبد الله قبض كفيه جيعاً وأقام إبهاميه ... 

وعن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمستحبات؛ 
وهذا ل يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها عنده مع آنه خبر مشهور عمل به وصححه 
غير واحد من الأئمة ولم يستحب أيضاً التيمم بضربتين على الصحيح عنه مع أن فيه أخباراً 
وآثارا» وغير ذلك من مسائل الفروع » فصارت المسألة على روايتين عنه ) اه. 

وني شرح الكوكب لابن النجار الفتوحي :)"٠١(‏ ( ويعمل بالحديث الضعيف في 
الفضائل ) عند الإمام مد رضي الله عنه والموفق والأكثر ... واستحب الإمام أحمد الاجتماع 
ليلة العيد في رواية .فدل على العمل به لو كان شعاراً . وني المغني في صلاة التسبيح : الفضائل 
لا يشترط ها صحة الخبر» واستحبها جماعة ليلة العيد .فدل على التفرقة بين الشعار وغيره . 
قاله ابن مفلح في أصوله . 

وعن أحمد رواية آخرى لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل . وهذا م يستحب صلاة 
التسبيح لضعف خبرها عنده » مع أنه خبر مشهور عمل به وصححه غير واحد من الأئمة 
.ول يستحب أيضاً التيمم بضربتين على الصحيح عنه » مع أن فيه أخباراً وآثاراً » وغير ذلك 
من مسائل الفروع ... وني جامع القاضي : آن الحديث الضعيف لا يحتج به في المآثم ) اه. 


الفرع الرا 
ثبوت الاستجباب والكراهة بالجحديث الضيف 


المطلب الأول : 
من أقوال أهل العلم في ذلك من مجيزين ومانعين 

يرى جمهور آهل العلم من المحدثين والأصوليين والفقهاء وعليه فقهاء المذاهب الأربعة 
أن ما سبق ذكره من جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل بشروطه يشمل ثبوت 
استحباب شيء ما أو كراهته بالحديث الضعيف وأن مرادهم بقو هم : في غير الأحكام ؛أي 
في غير الحلال والحرام والوجوب والحظر ويدل على ذلك آمران : 

الأول: آقواهم: کا هو مبین في کلام کثير منهم نما سبق وما سيأتي » والثاني: أفعاهم: 
وستاأتي نماذج على ذلك من ال مذاهب الأربعة » وقد ذكر الشيخ عبد الله الخماري في القول المقنع 
ص )٤(‏ أن للحافظ ابن الملقن كتاباً جمع فيه الأحاديث الضعيفة التي عمل بها الأئمة مجتمعين 
أو منفردين ورتبه على الأبواب. 

وإليك الآن بعض أقوال أهل العلع في هذه المسأالة إضافة إلى ما سبق : 

قال اللإمام النووي في الأذكار ص(۱۹): ( قال العلاءٌ من المحذثين والفقهاء وغيرهم : 
يجوز ويستحبٌ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن 
موضوعاً وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها 
إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون ني احتياط في شيء من ذلك کا إذا ورد حديث 
ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحبٌ أن يتنرّه عنه ولكن لا بجب) اه . 

وقال الكمال ابن امام في فتح القدير (۲/ :)١۳‏ ( روى الترمذي مرفوعا: ‏ من غسل 
متا فلیغتسل» ومن هله فليتوضاً ) حسنه الترمذي وضعفه الجمهور» ولیس في هذا ولا في 


شيء من طريق علي حديث صحيح » لكن طرق حديث علي كثيرة » والاستحباب يثبت 
بالضعيف غير الموضوع ) اه . 

وقال الإمام ابن قدامة في المغني :)٤۳۸ /١(‏ ( ولم يثبت آحمد الحديث المروي فيها ( آي 
صلاة التسبيح ) » ولم يرها مستحبة » وإن فعلها إنسان فلا بأس ؛ فإن النوافل والفضائل لا 
يشترط صحة الحديث فيها ) اه. 

وني فتح المغیث (۱/ ۲۸۷): ( ...أو کان في موضع احتياط كا إذا ورد حديث ضعيف 
بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب كا قال النووي أن يتنزه عنه ولكن لا 

وقال الإمام السيوطي في تدريب الراوي :)۲۹۸/١(‏ ( ويعمل بالضعيف أيضاً في 
الأحكام إذا كان فيه احتياط ) اه. 


وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير(/ (:)۷۷١‏ قوله : قال الغزالي: 1 لا ينظر 
للصحة إلا ني باب الأحكام ] : أي التكليفية والوضعية وأما فضائل الأعال والآداب 
الحكمية فلا تتوقف على ذلك بل يستأنس ها بالحديث الضعيف وبالاثار المروية عن 
السلف)اه. 

وقال الصنعاني في توضيح الأفكار (:)١١١ /١(‏ قلت : وكأنهم يعنون بالأحكام الحلال 
والحرام » وإلا فإن الندب من الأحكام والترهيب وفضائل الأعمال ترد بها يفيده ) اه . 

وقال اللكنوي في ظفر الأماني ص(٠۱۹):‏ (ومنهم من ذهب إلى ثبوت الاستحباب في 
الحديث الضعيف وهو الذي نص عليه ابن امام في كتاب الجنائز من فتح القدير وإليه يشير 
كلام النووي في الأذكار وهو الذي يقتضيه استدلال ابن حجر المكي في شرح الأربعين لقبول 
الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بقوله : لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطي 
حقه من العمل وإلا م يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير . 


وشار المصنف بحكايته الإحماع إلى الرد على من نازع فيه بأن الفضائل إن تتلقى من 
الشرع » فإثباتما بالحديث الضعيف اختراع عبادة وشرع من الدين لم يأذن به الله » ووجه رده 
أن الإجماع لا يرد بمثل ذلك لو لم يكن عنه جواب فكيف والجواب واضح وهو : أن ذلك 
ليس من باب الاختراع في الشرع وإنا هو ابتغاء فضيلة ورجاؤها مع أمارة ضعيفة من غبر 
ترتب مفسدة کا تقرر ) اه . 

من لا يرى ثبوت الاستجباب والكراهة بالحديث الضعيف : 

ويرى بعض أهل العلم - ومنهم الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو ما قد يفهم من 
كلام الإمام ابن دقيق العيد والإمام العطار - أن الحديث الضعيف لا يثبت به الاستحباب 
والكراهة لأا من جملة الآحكام » ويرى ابن تيمية أن مراد الإمام أحمد وغيره - بقوهم 
الحديث الضعيف مقدم على القياس إذا لم يوجد في الباب غيره - هو الحديث الحسن وقد 
تقدمت مناقشة قول الإمام ابن تيمية في هذا في فرع ذكر آقوال الحنابلة في العمل بالحديث 
الضعيف وسنناقشه حول منعه من ثبوت الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف بشروطه 
في هذا الفرع . 

من أقوال ابن تيمية في المسألة: 

قال الإمام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى :)٠٠١ /١(‏ ( ولا يجوز أن يُعتَمَد في الشريعة 
على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره من 
العلاء» جَوّزوا أن يروى في فضائل الأعمال» ما م بعلم أنه ثابت» إذا م بعلم أنه كذب. وذلك 
أن العمل ذا عَلِمَ آنه مشروعٌ بدليل شرعي» وروي ني فضلِه حدیٿ لا يُعلَمُ أنه كذب» جار 
أن يكون الثواتُ حقا. و يجوز أن يجعل الثيء وجا او معا 
بحديثِ ضعيف. ومن قال هذا فقد خالف الإجاع !!!) اه 

وقال الإمام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى :)٠١ /٠۸(‏ ( قول أحمد بن حنبل : إذا جاء 
الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد وكذلك 


ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعال ليس معناه إثبات الاستحباب 
بالحديث الذي لا يحتج به فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي ومن 
أخبر عن الله أنه بحب عملا من الأعيال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به 
الله كا لو آثبت الإيجاب أو التحريم وهذا يختلف العلاء في الاستحباب كا يختلفون في غيره 
بل هو أصل الدين المشروع . 

وإنها مرادهم بذلك أن یکون العمل مما قد ثبت آنه نما بحبه الله أو نما يكرهه الله بنص أو 
إجاع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة 
الكذب والخيانة ونحو ذلك . 

فإذا روى حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابما 
فمقادیر الثواب والعقاب وآنواعه إذا روی فیها حدیث لا نعلم آنه موضوع جازت روایته 
والعمل .. 

ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلاء 
ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا جوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غیره 
ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف ... 

وأحد إن قال: إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد ومعناه آنا نروى في ذلك 
بالأسانيد وإن لم يكن حدثوها من الثقات الذين بحتج بهم وكذلك قول من قال يعمل بها في 
فضائل الأعمال إنا العمل ما العمل با فيها من الأعمال الصالحة مثل التلاوة والذكر 
والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة ) اه. 

وني شرح الكوكب للفتوحي :)٠١(‏ ( قال بعض أصحابنا : يعمل به ني الترغيب 
والترهيب » لاني إثبات مستحب ولا غيره .قال الشيخ تقي الدين عن قول أحمد وقول العلاء 
في الحديث الضعيف في فضائل الأعال ؛ قال: العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب» 
وتخاف ذلك العقاب. ومثال ذلك: الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات 


السلف والعلماء ووقائع العالم» ونحو ذلك ما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي» لا 
استحباب ولا غيره . لكن يجوز أن يدخل في الترغيب والترهيب فيا علم حسنه أو قبحه بأدلة 
الشرع .الأمر حقاً أو باطلاً. 

وقال في شرح العمدة في التيمم بضربتين : والعمل بالضعاف إنا يسوغ في عمل قد علم 
آنه مشروع في الجحملة . فإذا رغب في بعض آنواعه بحديث ضعيف عمل به .ما إثبات سنة 
فلا) اه. 


من أقوال العطار في المسألة: 
وني حاشية العطار على الجلال على الجمع :)۲٠١ /١(‏ ( قوهم الحديث الضعيف يعمل 
به في فضائل الأعمال معناه أنه إذا ورد حديث ضعيف في فضيلة عمل جوز للشخص أن 
يعمل ذلك العمل ومع ذلك هو مشروط بألا يشتد ضعفه ولم يعارضه خبر صحيح » وما 
من أقوال ابن دقيق في المسألة: 
وفي إحكام الأحكام لابن دقيق (:)۱۷١ /١(‏ وإن كان ضعيفاً لا يدخل في حيز 
الموضوع: فإن أحدث شعاراً في الدين منع منه وإن م بحدث فهو محل نظر : يجتمل أن يقال أنه 
مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخبر واستحباب الصلاة . 
ويحتمل أن يقال إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال واهيئة والفعل المخصوص 
يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه وهذا قرب والله اعلم ) اه . 
أن كلام الأئمة وعملهم هو إثبات الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف كا تقدم 
وكا سيأتي من الأمثلة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة وهو ما فهمه منهم عامة 
هل العلم » وأن مرادهم بالآحكام الحلال والحرام والوجوب والحظر لا مطلق الأحكام. 


قال الخادمي في كتابه بريقة حمودية :)٠٠١ /١(‏ ( وأجاب بعضهم ": بأن المراد جواز 

وأورد عليه هذا المحقق :1 أن ] هذا إرادة معنى من لفظ لا يحتمله على أن روايته فيي | 

يثبت بالصحيح جائز ة مع التنبيه على ضعفه » والتعويل أن يقال إن ذلك في) لم بجتمل الخطر » 
OE a a‏ 

وني ظفر الأماني للكنوي ص )۱۹١(‏ أن الجلال الدواني قال في رسالته أنموذج العلوم 
ص(۲) : ( اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تبت تثبت به الأحكام الشرعية ثم ذکروا أن جوز 
بل يستحب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعال . 

وفيه إشكال لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الشرعية الخمسة فإذا 
استحب العمل بمقتض العمل بالحديث الضعيف كان ثبوته با لحديث الضعيف » وذلك ينافي 
ما تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة. 

وقد حاول بعضهم" التفصي عن ذلك وقال : مراد النووي أنه إذا ثبت حديث صحيح 
في فضيلة عمل من الأعمال تجوز رواية الحديث الضعيف في هذا الباب» ولا بخفى أن هذا لا 
يرتبط بكلام النووي فضلاً عن أن يكون مراده ذلك فكم بين جواز العمل واستحبابه وبين 

على آنه لو لم بث يثبت الحديث الصحيح أو الحسن في فضيلة عمل من الأعمال يجوز نقل 
ا و ی کی و 


یشهد به من تتبع آدنی تتبع . 


والذي يصلح للتعويل أنه إذا وجد حديث ضعيف في فضيلة عمل من الأعمال : 

- ولم يكن هذا العمل ما يجتمل الحرمة والكراهة فإنه جوز العمل به ويستحب لأنه 
مامون الخطر ومرجو النفع إذ هو دائر بين الكراهة والاستحباب فالاحتياط العمل 
برجا القراب: 

- وأما إذادار ر بين الحرمة والاستحباب فلا وجه لاستحباب العمل به. 

- وأما إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع إذا في العمل دغدغة 
الوقوع في المكروه وفي الترك مظنة ترك المستحب فينظر : 

- إن كان خطر الكراهة أشد بأن تكون الكراهة المحتملة شديدة والاستحباب المحتمل 
ضعيف فحينئذ يرجح الترك على الفعل فلا يستحب العمل به. 

- وإذا كان خطر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة على تقدير وقوعها ضعيفة دون 
مرتبة ترك العمل على تقدير استحبابه فالاحتياط بالعمل به. 

- وفي صورة المساواة بحتاج إلى نظر تام والظن أنه يستحب أيضاً لأن المباحات تصير 
بالنية عبادة فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث الضعيف » فجواز العمل 


واستحبابه مشروطان » آما جواز العمل فبعدم احتال الحرمة » وما الاستحباب فبا 


ذکرنا مفصلا. 
بقي هاهنا شيء وهو : 


SS E 
أيضاً لأن ا مغروض انتفاء الحرمة » ولا يقال : الحديث الضعيف ينفي احتمال الحرمة » لأنا‎ 
E e رل الات العف لا شت‎ 
الإباحة والإباحة حكم شرعي فلا تثبت بالحديث الضعيف » ولعل مراد النووي ما ذكرناء‎ 

وإنا كان جواز العمل توطئة للاستحباب. 


وحاصل الجواب : 

أن الجواز معلوم من خارج والاستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة على 
استحباب الاحتياط في الدين » فلم يثبت شيء من الأحكام بالحديث الضعيف » بل أوقع 
الحديث شبهة الاستحباب فصار الاحتياط أن يعمل به واستحباب الاحتياط معلوم من 
قواعد الشرع) اهكلام الدواني. 

وقال اللكنوي في الأجوبة الفاضلة ص( :)١‏ (لكنه [ آي القول بعدم ثبوت الاستحباب 
بالضعيف ] مخدوش بأنه يخالف صنيع كثير من الفقهاء" والمحدثين حيث يستدلون على 
مندوبية آمر لم يثبت ندبه بحديث صحيح بحديث ضعيف ويذكرونه ني معرض الاستناد. 

وبآنه تخالفه عبارات المحدثين حيث ذكروا قبول الضعيف في الترغيب والترهيب 
والمناقب والفضائل فإنه لو كان المراد بفضائل الأعال ما ذكره لم يكن ذلك مغايراً لقبوله في 
الترغيب والترهيب وكلامهم يدل على المغايرة ) اه. 

وقال ني ظفر الأماني ص(۱۹۷): ( عبارة النووي وابن المام وغير هما منادية بأعلى النداء 
بكون المراد بقبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال هو ثبوت الاستحباب ونحوه به لا 
مجرد ثبوت فضيلة لعمل ثابت بدليل آخر ويوافقه صنيع جمع من الفقهاء والمحدثين حيث 
يثبتون استحباب الأعمال بالأحاديث الضعيفة. 

وأيضاً لو كان المراد ما ذكره لا لكان لقوهم : يقبل الضعيف في فضائل الأعمال وني 
المناقب وفي الترغيب والترهيب فائدة يعتد مها إذ قبوله في فضائل الأعال الذي ذكره هو عين 
قبوله في الترغيب والترهيب. 

وأيضاً لا بحصل على هذا التقدير وجه اشتراط قبول الضعيف في فضائل الأعال 
بالشرطين الأخيرين من الشروط الثلاثة التي ذكرها السخاوي والسيوطي وغير هما نقلاً عن 
ابن حجر فإنه لو كان المراد به قبوله في فضائل الأمور الثابتة المأثورة فأي ضرورة إلى تقييده 


( *) وستأتي الأمثلة على ذلك من المذاهب الأربعة . 


بكون ما دل عليه مندرجاً تحت أصلي كلي وبلا يعتقد عند العمل به ثبوته فإن نفس العمل 
واستحبابه لما ثبت بدليل صحيح ولم يفد الضعيف إلا ذكر فضله لا بد أن يكون العمل 
مندرجاً ني أصل شرعي ويصح اعتقاد ثبوته. 

والذي يظهر بعد التأمل الصادق هو قبول الضعيف في ثبوت الاستحباب وجوازه فإن دل 
حدیث ضعیف على استحباب شيء او جوازه ولم يدل دليل آخر صحيح عليه ولیس هناك ما 
يعارضه أو يرجح عليه » قبل ذلك الحديث وجاز العمل بم أفاده والقول باستحباب ما دل 
عليه آو جوازه. 

وغاية ما في الباب أن يكون مثل هذا الاستحباب والجواز أدون رتبة من الاستحباب 
والحواز الثابت بالأحاديث الصحيحة والحسنة... 


وقس عليه إذا دل الحديث الضعيف على كراهة عمل لم يدل على استحبابه دليل آخر 
فيؤخذ به ويعمل بمفاده احتياطاً فإن ترك المكروه مستحب وترك المباح لا بأس فيه شرعاً... 

وخلاصة الكلام الرافع للأوهام هو أن ثبوت الاستحباب أو الكراهة التي هي في قوة 
الاستحباب أو الجواز بالحديث الضعيف مع الشروط المتقدمة لا يناني قوم : إنه لا يثبت 
الأحكام الشرعية» فإن الحكم باستحباب شيء دل عليه الضعيف أو كراهته احتياطي والحكم 
بجواز شيء دل عليه تأکید لا ثبت بدلیل آخر فلا يلزم منه ثبوت شيء من الأحكام في نفس 
الأمر ومن حيث الاعتقاد » نعم لو لم تلاحظ الشروط المتقدمة لزم الإشكال. 

وبمذا البيان الصريح يتبين دفع ما يتوهم من صنيع الفقهاء والمحدثين حيث يثبتون 
الاستحباب ونحوه بالآحاديث الضعيفة في مواضع كثيرة » ويستنكفون عنه في مواضع كثيرة 
وهل هذا إلا تعارض وتساقط ؟ 

ووجه الدفع أن المواضع التي آثبتوا فيها الاستحباب بالضعيفة هي ما لم يطلعوا على شدة 
الضعف في أحاديثها وعلموا أن ما أفادتما داخل تحت أصول شرعية يعتمد عليها فاعتبروا 
بهاء والتي استنكفوا فيها عن ذلك وعللوا بكون الأحاديث ضعيفة هي التي لم تدخل تحت 


الأصول الشرعية أو وجدوا في تلك الأحاديث ضعفا شديداً فأسقطوها عن الاعتبار 
بالكلية)اه كلام اللكنوي . 


وإذا لاحظنا ما مثل به ابن تيمية على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل تبين لنا أنه لا 
يكاد يوجد خلاف حقيقي في المسألة حيث قال الإمام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى 
:)١ /۸(‏ (إذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت 
معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت 
بدلیل شرعي بخلاف ما لو روي فيه (من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله کان له كذا 
وكذا)» فإن ذكر الله في السوق مستحب لا فيه من ذكر الله بين الغافلين كا جاء في الحديث 
المعروف ( ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس ) اه. 

فكذلك الجمهور يقولون له : استحببنا صلاة كذا في وقت كذا بصفة كذا لورودها 
با لحديث الضعيف لأن الإكثار من الصلاة مطلوب ومرغب به في أحاديث صحيحة كثيرة فم 
الفرق بين ذلك وبين المثال الذي ذكرته . 


المطلب الثاني 8 


أمتلة ثبوت الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف عند الفقهاء 


° المسألة الأولى: من الأمثلة عند الحنفية 


: الذكر الوارد عند غسل الأعضاء فى الوضوء‎ -١ 


في شرح الحصكفي /١(‏ ۱۲۷): ( والدعاء بالوارد عنده ) أي عند كل عضو › وقد رواه 
ابن حبان وغيره عنه عليه الصلاة والسلام من طرق. قال حقق الشافعية الرملي: فيعمل به في 
فضائل الأعمال وإن أنكره النووي ) اه. 

وني درر الحكام لمنلا خسرو :)۱١/١(‏ ( قال النووي : الأدعية - أثناء الوضوء- 
المذكورة في كتب الفقه لا أصل هما والذي ثبت الشهادة بعد الفراغ من الوضوء وأقره عليه 
السراج الهندي ني شرح التوشيح كذافي البحر . 

قلت: قال العلامة محقق الشافعية شمس الدين محمد الرملي في شرح المنهاج : وأفاد 
الشارح آنه فات الرافعي والنووي أنه آي دعاء الأعضاء روي عنه ## من طرق في تاريخ 
ابن حبان وغيره وإن كانت ضعيفة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعال ) اه. 


- قراءة سورة القدر بعد الوضوء : 

في حاشية ابن عابدين :)۱۳١/١(‏ ( ومن الآداب ... قراءة سور القدر) لأحاديث 
وردت فيها ذكرها الفقيه أبو الليث في مقدمته» لكن قال في الحلية: سأل عنها شيخنا الحافظ 
فعله» والعلماء يتساهلون في ذكر الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال ) اه. 


۳-صلاة الضحى أثنتا عشرة ركعة : 


بسند فيه ضعف أنه ## قال: ( من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً من 
ذهب ني الحنة ) وقد تقرر أن الحديث الضعيف جوز العمل به في الفضائل ) اه. 


قال ابن عابدين حشياً على قوله ( ويستحب قلم الأظافر يوم الجمعة ) :)٤٠١ /٦(‏ (قال 
الزرقاني: أخرج البيهقي من مسند أبي جعفر الباقر قال : [ كان رسول الله 
أظفاره وشاربه يوم الجمعة ) وله شاهد موصول عن أي هريرة لكن سنده ضعيف قال: 
كان رسول الله #* يقص شاربه ويقلم أظفاره يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة ] » 
أخرجه البيهقي وقال عقبة قال أحمد: في هذا الإسناد من بجهل» قال السيوطي: وبالجحملة 
فأرجحها أي الأقوال دليلاً ونقلاً يوم الجمعة والأآخبار الواردة فيه ليست بواهية جداً مع أن 
الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ) اه. 


ااا 


٥-أقامها‏ الله وأدامها : 
وفي حاشية الطحاوي (۲/ ۱۹۸): ( قال بعض الفضلاء : ويقول عند قد قامت الصلاة : 
أقامها الله وآدامها هكذا روى عن النبى < ) اه. 


ee Lc 
قال اللكنوي في شرحه على ختصر الحرجاني ص(۱۸۷): ( وله أمثلة كثبرة لا تخفى على‎ 
: ماهر فن الفقه فمن ذلك‎ 

- ما ذكره أصحابنا أنه يستحب للمؤذن أن يترسل في الأذان ويسرع في الإقامة 
واستدلوا له بحدیث رواه الترمذي عن جابر... وقد ضعفه الدارقطنى وحماعة... 
لكن لما كان الحديث الضعيف كافياً ني فضائل الأعال حكموا باستحباب... 

- ومن ذلك ما ذكره أصحابنا أنه يستحب في الوضوء مسح الرقبة واستدلوا بحديث 
مروى ني ذلك وإن کان ضعيفاً ) اه . 


° المسألة الثانية : من الأمثلة عند المالكية : 


١-البسملة‏ والحمدلة عند البدء بأمر ذی بال : 


س ا کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک ا کک ا کک س 


في مواهب الجلیل للحطاب (۱/ ۱۷) وشرح الخرشي على خلیل (۲۳/۱) : (كل كلام 
لا يذكر الله تعالى فيه فيبدأ به وبالصلاة علي فهو أقطع بمحوق من كل بركة) آخرجه الديلمي 
في مسند الفردوس وأبو موسى المديني والخليلي والرهاوي في الأربعين قال الحافظ السخاوي 
وسنده ضعيف ... (قلت): وإن كان ضعيفاً فقد اتفق العلهاء على جواز العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال ) اه. 


۲- إحياء ليلتى العيد : 


ااا ا ا 


في مواهب الجلیل (۲/ ۱۹۳) : ( وندب إحياء ليلته )... وقال ابن الفرات : استحب 
إحياء ليلة العيد بذكر الله تعالى والصلاة وغبرها من الطاعات للحديث: (من أحيا ليلة العيد 
ل يمت قلبه يوم تموت القلوب) وروي مرفوعاً وموقوفاً وكلاهما ضعيف لكن أحاديث 
الفضائل يتسامح فيها ) اه . 


° المسألة الثالثة : من الأمثلة عند الشافعية : 


~E EE 


قال الإمام النووي في المجموع (۳/ :)۲۲١‏ ( المختار استحباب الخط ؛ لأآنه - وإن م 
يثبت الحديث - ففيه تحصيل حريم للمصلي» وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام » وهذا من نحو فضائل الأعال ) اه. 


قال الإمام النووي في المجموع (۳/ ۱۳۰): ( رواه - یعنی حدیث أقامها الله وأدامها - 
أبو داود عن أبي أمامة أو بعض أصحاب النبي ## عن النبى فهو حديث ضعيف؛ لأن 
الرجل مجهول » وحمد بن ثابت العبدي ضعيف بالاتفاق وشهر ختلف في عدالته... 


وكيف كان فهو حديث ضعيف لكن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال باتفاق العلماء 
وهذامن ذاك ) اه. 


ا ا ا ا ا ا ا 


قال اللإمام النووي في المجموع :)٥0١-٤4/٥(‏ ( قال أصحابنا: يستحب إحياء ليلتي 
العيدين بصلاة أو غيرها من الطاعات» ( واحتج ) له أصحابنا : بحديث أبي أمامة عن النبي 
i‏ :( من أحيا ليلتي العيد م يمت قلبه يوم تموت القلوب) وفي رواية الشافعي وابن ماجه : 
(من قام ليلتي العيدين محتسباً لله تعالى م يمت قلبه حين تموت القلوب) رواه عن أي الدرداء 


موقوفا» وروي من رواية أبي أمامة موقوفا عليه ومرفوعا کا سبق » وأسانيد الجميع ضعيفة . 


قال الشافعي في الأم : وبلغنا أنه كان يقال : إن الدعاء يستجاب في خس ليال : في ليلة 

الجمعة » وليلة الأآضحى » وليلة الفطر » وأول ليلة في رجب » وليلة النصف من شعبان . 
قال الشافعى : وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال : رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة 
هه ليلة العيدين فيدعون ويذكرون الله تعالى » حتى تذهب ساعة 


قال الشافعى : وبلغنا أن ابن عمر كان بحيى ليلة النحر »قال الشافعى : وأنا أستحب كل 
ما حكيت ني هذه الليالي من غير أن تكون فرضاً هذا آخر كلام الشافعي . 
الكتاب أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها » ويعمل على وفق ضعيفها ) اه . 

وني مغني المحتاج :)0۹١ /١(‏ ( ويسن إحياء ليلتي العيد بالعبادة من صلاة وغيرها من 
العبادات لخبر: ل من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ) رواه الدارقطني 
موقوفاً قال ني المجموع : وأسانيده ضعيفة » ومع ذلك استحبوا الإحياء لأن الحديث 
الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال كا مرت الإشارة إليه » ويؤخذ من ذلك كا قال 
الأذرعي عدم تأكد الاستحباب ) اه. 


في شرح المحلي على المنهاج :)٦٤/١(‏ ( وحذفت دعاء الأعضاء ) المذكور في المحرر 
»وهو أن يقول عند غسل الوجه : اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » وعند 
قل ا الیک الله آغطی کان س وخاد اا سرا + وعد قل الد 
اليسرى : اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري . وعند مسح الرأس : اللهم حرم 
شعري وبشري على النار .وعند غسل الرجلين : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه 
الأقدام. وزاد على ذلك الرافعي في الشرح عند مسح الأذنين : اللهم اجعلني من الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

( إذ لا أصل له ) كذا قال في الروضة وشرح المهذب » آي لم جى فيه شيء عن النبي < 
كا قال في الأذكار والتنقيح » والرافعي قال : ورد به الأثر عن السلف الصالحين » وفات) أنه 
روي عن النبي 2 من طرق في تاريخ ابن حبان وغيره وإن كانت ضعيفة للعمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال ) اه. 


في فتاوی ابن حجر :)0٤/۲(‏ ( وقد تقرر أن الحديث الضعيف والمرسل والمنقطع 
والمعضل » والموقوف يعمل بها ني فضائل الأعمال إجاعاً ولا شك أن صوم رجب من فضائل 
الأعمال فيكتفى فيه بالأحاديث الضعيفة ونحوها ولا ينكر ذلك إلا جاهل مغرور ) اه . 


٦-الأذكار‏ أثناء الطواف : 


في فتاوی ابن حجر :)۱۱٦/۲(‏ ( وسئل ) : رضي الله عنه عن قوهم القراءة في الطواف 
أفضل من الذكر غير المًثور والمأثور أفضل منها ما المراد بالمأثور ؟ 

( فجاب ) بقوله: المراد به كا قيل ما أثر عنه ## أو عن أحد من الصحابة أو التابعين 
لكن في كون المأثور عن صحابي مثلاً أفضل من القراءة نظر لا يخفى إلا أن يجاب بأن هذا 


ا لمحل لا كان بالدعاء ونحوه أليق منه بالقراءة ولذا كرهها بعضهم فيه مطلقاً قدموا المأثور 
ولو عن صحابي عليها رعاية لذلك وإن كان على خلاف الأصل والظاهر أن المأثور عنه < 
لا فرق فيه بين أن يصح سنده أو لا لأن الحديث الضعيف والمرسل والمنقطع يعمل به في 
فضائل الأعمال اتفاقاً كما ني المجموع ) اه. 


في تحفة المحتاج /٤(‏ 4۷): ( وني حديث ضعيف ما يدل على ندب إتيان الملتزم » وهو 
يعمل به في الفضائل خلافاً من رده بأنه ضعيف ) اه . 


۸-ترك الحنب والحائض لقراءة القرآن : 


قال البيهقى في المعرفة :)۳۲١ /١(‏ قال الشافعى : وأحب للجنب والحائض أن يدعا 
القرآن حتی يطهرا احتياطاً ا روي فيه وإِن لم یکن آهل الحدیث يشبتونه ) اه. 


قال البيهقى في المعرفة (6/ ٤‏ ۲): ( وقد نص الشافعى على استحباب القضاء في العيد لا 
ذکر فيه وإِن لم یکن ثابتاً) اه . 


: -التسمية على الوضوء‎ ١ 
ليس في هذا الباب خير ثابت يوجب إبطال‎ ( :)۳1۸/١( قال ابن المنذر في الأوسط‎ 
وضوء من لم يذكر اسم الله عليه فالاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال ولا‎ 


شےء عل من ترك ذلك ) آ. 


قال الشافعي في الأم : (۲/ ۷۳): ( وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة بشىء يُروى 


فیه: ( آن من آذن فهو يقيم ) اه. 


في سنن الترمذي ( ۱/ ۳۸۳ ) : ( قال آبو عیسی : وحدیث زياد إنا نعرفه من حديث 
الإفريقى وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه بحيى بن سعيد القطان وغيره ... والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم أن من آذن فهو يقيم )اه. 


۱۱ -الإاقعاء ف الصلاة : 


في سنن الترمذي (۲ / ۷۲ ):( قال آبو عیسی : هذا حدیث لا نعرفه من حديث علي إلا 
من حديث أبي إسحق عن الحارث عن علي » وقد ضعف بعض آهل العلم الحارث الأعور › 
والعمل على هذا الحديث عند أكثر آهل العلم يكرهون الإقعاء ... وأكثر آهل العمل 
يكرهون الإقعاء بين السجدتين ) اه. 


قال النووي في المجموع (۷/ )٠۹٠١‏ عن حديث العقيق : ( إنه من رواية يزيد بن زياد 
وهو ضعيف باتفاق المحدثين ... قال أصحابنا : والاعتاد في ذلك على ما في العقيق من 
الاحتياط )اه. 

وقال زكريا الأنصاري في فتح العلام ص(٠۸"):‏ ( وعليه ففائدته جواز العمل به إذ 
العمل في فضائل الأعال بالحديث الضعيف جائز » وقد قال أئمتنا : الإحرام من العقيق 


أفضل من ذات عرق ) اه . 


° المسألة الرابعة : من الأمغلة عند الحنابلة : 


: التسحر على الماء‎ -١ 
قال ابن مفلح في الفروع (۳/ ۷۲) : ( وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب » لحديث‎ 


ضعيف » رواه آحمد وغيره » ورواه ابن ابي عاصم وغيره من حديث أنس من رواية عبد 


الرحمن بن ثابت » قال العقيلي : لا يتابع عليه » فيتوجه أن يخرج القول بهذا على العمل 
با لحديث الضعيف في الفضائل ) اه. 


۲- إحياء ليلة العيد : 


في كشاف القناع :)٤۳۷ /١(‏ ( ولا يقومه كله ) ... ( إلا ليلة عيد ) لحديث: ط من أحيا 
ليلة العيد أآحيا الله قلبه يوم تموت القلوب ) رواه الدارقطني في علله ) اه. 


وني شرح الكوكب للفتوحي )۳٠١(‏ : ( ومعنى كلام جاعة من أصحابنا يقتضيه 
(ويعمل ب) الحديث ( الضعيف في الفضائل ) عند الإمام مد رضي الله عنه والموفق والأكثر 
قال أحمد : إذا روينا عن النبي #2 في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي 
## ني فضائل الأعءال » وما لا يضع حك ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيدء واستحب الإمام 
أحمد الاجتماع ليلة العيد في رواية » فدل على العمل به [و] لو كان شعاراً. 

وني المغني في صلاة التسبيح : الفضائل لا يشترط ها صحة الخبر » واستحبها جاعة ليلة 
العيد فدل على التفرقة بين الشعار وغيره . قاله ابن مفلح في أصوله ) اه. 


۳-الأذكار عند غسل أعضاء الوضوء : 


في مطالب آول النهى (۱/ ۱۲۲): ( وقيل : بل ورد في حديث ضعيف » ويعمل به في 
فضائل الأعمال ) . قال الجلال المحلي : روي عن النبي 4# من طرق في تاريخ ابن حبان 
وغيره » وإن كانت ضعيفة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعال)اه. 


: -جواز صلاة التسبيح‎ ٤ 
ولم يثبت أحمد الحديث المروي فيها ( آي‎ ( :)٤۳۸/١( قال الإمام ابن قدامة في المغني‎ 
صلاة التسبيح ) » ولم يرها مستحبة » وإن فعلها إنسان فلا بأس ؛ فإن النوافل والفضائل لا‎ 


يشترط صحة الحديث فيها ) اه. 


قال ابن قدامة في المغني ( جزء ۲ - صفحة ٠١١‏ ) : ( ولا بس بالاحتباء والإمام بخطب 
روي ذلك عن ابن عمر وحماعة من الصحابة ... والحديث في إسناده مقال قاله ابن المنذر › 
والأولى تر كه لأجل الخر وإن كان ضعيفاً )اه. 


٦-التسمية‏ على الوضوء : 
في مسائل عبد الله لأبیه (۱/ :)۸٩‏ ( سألت أي عن حديث أي سعيد :( لا وضوء لمن 1 
يذكر اسم الله عليه » فقال آبي : لم يثبت عندي ولكن يعجبني أن يقوله ) اه [ آي أن يقول: 


باسم الله]. 


الفرغ الخامس 
العمل بالحديث الضعيف فى فضائل ومناقب 
البلدان والقبائل والأشخاص : 


ليس المراد بقوهم في الفضائل فضائل الأعءال فحسب » بل يؤخذ بالضعيف في الفضائل 
سواء كانت فضائل أعال أو أشخاص أو بلدان أو قبائل ونحو ذلك وقد تقدم بعض كلام 
آهل العلم في دخول ذلك ضمن آقواهم في قبول الضعيف في الفضائل» وهذه آقوال أخرى 
في ذلك: 

قال أبو الفضل عبد الواحد التميمي في كتابه اعتقاد الإمام أحمد ص(0۸): ( وكان- 
الإمام مد - يسلم أحاديث الفضائل ولا ينصب عليها المعيار وينكر على من يقول : إن هذه 
الفضيلة لأبي بكر باطلة وهذه الفضيلة لعلي باطلة » لأن القوم أفضل من ذلك ) اه. 

وقال السيوطي في رسالته التعظيم والمنة : ( أفتيت بأن الحديث الوارد في أن الله أحيا أمه 
له < ليس بموضوع كا ادعاه جحماعة من الحفاظ بل هو من قسم الضعيف الذي يتسامح 
بروايته في الفضائل ) اه. 

وقال في رسالته المقامة السندسية : ( ما زال آهل العلم يروون هذا الخبر ( خبر الإحياء 
السابق ) ويرون أن ضعف إسناده في هذا المقام مغتفر وأن إيراد ما ليس بصحيح في الفضائل 
معتبر ) اه» والنقلان عن السيوطي بواسطة الأجوبة الفاضلة للكنوي ص "). 


العمل بالحديث الضعيف ني الأحكام 


إذا لو يوجد في الباب غيره أوإذا تلقته الأمة بالقبول 


العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره هو صنيع الأئمة الأربعة وعليه مضى 
الآئمة والفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم » قال ابن القيم في إعلام الموقعين :)١١ /١(‏ 
(وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه [ أي الإمام أحمد ] على هذا الأصل من حيث الجملة 
فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس : 

فقدم بو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس وأجمع آهل الحديث على 
ضعفه » وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس وأكثر آهل الحديث يضعفه . وقدم 
حديث آكثر الحيض عشرة يام وهو ضعيف باتفاقهم على حض القياس ... 

وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وج مع ضعفه على القياس » وقدم خبر جواز الصلاة 
بمكة في وقت النهي مع ضعفه وخالفته لقياس غيرها من البلاد... 

وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على 

وقال الإمام السخاوي في فتح المغيث (AY /١(‏ :( فقد کان أبو داود یتتبع من حدیثه 
آقوى ما ود - بالبناء للمفعول - كا رأيته بخط الناظم ويجوز بناؤه للفاعل وهو أظهر في 
المعنى وإن كان الأول نسب - يرويه ويروي الحديث الضعيف أي من قبل سوء حفظ راويه 
ونحو ذلك كالمجهول عيناً أو حالاً لا مطلق الضعيف الذي يشمل ما كان راويه متها 


فذاك آي الحديث الضعيف عنده (من رأي) آي من جيع آراء الرجال قوی کا قاله - آي 
كونه يخرج الضعيف ويقدمه على الآراء - الحافظ أحد أكابر هذه الصناعة من جاب وجال 
ولقي الأعلام والرجال وشرق وغرب وبعد وقرب... 

آبو داود تابع في ذلك شيخه الإمام أ حمد » فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد 
الصحيح إليه قال : سمعت أبي يقول : لا تكاد ترى أحداً ينظر في الرأي إلا وني قلبه غر“ 
والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي . 

وكذا نقل ابن المنذر : أن آحمد كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا م يكن في 
الباب غيره وفي رواية عنه آنه قال لابنه : لو آردت أن أقتصره على ما صح عندي م ارو من 
هذا المسند إلا الشىء بعد الشىء ولكنك يا بنى تعرف طريقتى في الحديث إني لا أخالف ما 
يضعف إلا إذا كان فى الباب شىء يدفعه . 

وذكر ابن الجوزي في الموضوعات آنه كان يقدم الضعيف على القياس بل حكى الطوفي 
عن التقى ابن تيمية أنه قال: اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقاً بشرط داود اه. 

ونحو ما حكى عن آحمد ما سيأتي ني المرسل حكاية عن الماوردي ما نسبه لقول الشافعي 
في الجديد : أن المرسل يحتج به إذا لم يوجد دلالة سواه . 
أيضاً ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس ) اه. 

وقال الإمام السخاوي أيضاً ني فتح ا مغيث /١(‏ ۲۸۷): ( لكنه [آي الإمام أحمد ] احتج 


رحه الله بالضعيف حين لم يكن في الباب غيره وتبعه أبو داود وقدماه على الرأي والقياس »› 


(*) يقصد به الرأي الذي لا يستند إلى دلیل كا لا بخفى على أحد. 


ويقال عن أبي حنيفة أيضاً ذلك » وأن الشافعي يحتج بالمرسل إذا م جد غيره كا سلف كل 
ذلك في آواخر الحسن. 

وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر 
في آنه ينسخ المقطوع به وهذا قال الشافعي رحه الله في حديث : لا وصيه لوارث إنه لا يشبته 
أهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية له ) اه. 

وني مقدمة ابن الصلاح ص(١٠١)‏ : ( قال ابن منده عن آي داود : إنه يخرج الإسناد 
الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من ري الرجال ) اه. 

وني خصائص المسند ص(۲۷) قال أحمد : لو أردت أن أقصد ما صح عندي ل أرو من 
هذا المسند إلا الثىء بعد الثىء ولكن يا بنى تعرف طريقتى في الحديث لست أخالف ما 
ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه ) اه . 


وفي التمهيد :)۲۱۸/١١(‏ ( وهذا الحديث لا بحتج آهل الحديث بمثل إسناده وهو عندي 
صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به ولا يخالف في جلته أحد من الفقهاء وإن 
ا لحلاف في بعض معانيه ) اه. 

وني التمهید آیضاً (۲۲ / )۲۹١‏ : ( وهذا الحديث عحفوظ عن ابن مسعود كا قال مالك: 
وهو عند جاعة العلماء أصل تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيراً من فروعه واشتهر عندهم 
بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد كا اشتهر عندهم قوله عليه السلام: لا وصية 
لوارث » ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها 
عن الإسناد لأن استفاضتها وشهرتما عندهم أقوى من الإسناد ) اه. 

وقال الخطيب البغدادي: (وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسنادء ولكن لا 
تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد هاء فكذلك حديث معاذ لا 
احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له )اه نقله ابن القيم في إعلام الموقعين 


سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به» وما أجرى الله سبحانه العادة قط 
بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغارا وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف تطيق على 
خاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك لا ينكره منها منكر)اه. 

وفي فتح المغيث :)۱٤۹/١(‏ ( ما تقدم عن الشافعي من عدم الاحتجاج بالمرسل إلا أن 
اعتضد هو المعتمد وإن زعم الماوردي آنه في الجديد يجحتج بالمرسل إذا لم يوجد دليل سواه وكذا 
نقله غيره » ورده ابن السمعاني بإجماع النقلة من العراقيين والخراسانيين للمسألة عنه على أنه 
عنده غير حجة نعم. 

وني فتح المغيث :)۱٤۹ /١(‏ ( قال التاج السبكي ما معناه : إنه إذا دل على محظور ولم 
يوجد سواه فالأظهر وجوب الانكفاف يعني احتياطاً ) اه. 

وني نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح (۲ / ۳۲۲-۲ ) : ( ما ذکره من عدم 
العمل بالضعيف في الأحكام ينبغي أن يستثنى منه صور : 

الأولى : آلا يوجد سواه وقد ذكر الماوردي أن الشافعي احتج بالمرسل إذا لم يوجد دلالة 
سواه وقياسه في غيره ومن الضعيف كذلك . 

وقد نقل عن الإمام أحمد آنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره ولم يكن ثم ما 
يعارضه قال الأثرم " رأيت أبا عبد الله إذا كان الحديث عن النبي < في إسناده شىء ياخذ 


به إذا م بجي ء أثبت منه مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري وربا أخذ بالمرسل إذا 


وقال القاضى أبو يعلى " قد أطلق أحمد القول في الأخذ بالحديث الضعيف» فقال مهنا: 
قال أحمد: الناس كلهم أكفاء إلا الجائك والحجام والكساح فقيل له: تأآخذ بحديث " کل 
الناس أكفاء " وأنت تضعفه ! ؟ فقال إن يضعف إسناده ولكن العمل عليه وكذلك قال في 


* 


رواية ابن مشيش . 


وقد سأله عمن تحل له الصدقة - إلى آي شيء تذهب في هذا ؟ فقال: إلى حديث حكيم 
بن جبیں ٠‏ قلت: حكيم ثبت عندك في الحدیث ؟ قال: لیس هو عندي ثبتاً ني الحدیث . 

قال القاضي: " قول أحمد " " ضعيف " أي على طريقة أصحاب الحديث لأنهم يضعفون 
با لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء كالإرسال والتدليس والتفرد بزيادة في حديث وقوله " 
والعمل عليه " معناه طريقة الفقهاء وقال مهنا: " سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهري 
عن سام عن ابن عمر عن النبي # " أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة " فقال: ليس 
بصحيح والعمل عليه كان عبد الرزاق يقول عن معمر عن الزهري مرسلاً... 

الثانية : إذا وجد له شاهد مقو مؤكد ثم الشاهد : إما من الكتاب أو السنة » والذي من 
الكتاب : إما بلفظه ... وإما بمعناه ...والذي من السنة : إما بلفظه ... وإما بمعناه ...وهذا 
بمثابة ما إذا أخبرنا بخبر واحد وأحدهما غير موثوق به فإنه إذا أخبرنا به الآخر الثقة ظهر لنا 
أن الأول صادق وإن كنا لا نعتد به وفائدة هذا : جواز العمل بخبرين لا يستقل كل واحد 
منها با لحجة ويستقلان جيعاً باعتضاد كل منه بالآخر ... 


فإن قيل: م جوزتم العمل بالضعيف مع الشاهد المقوي ولم تجوزوه بالموضوع مع الشاهد؟ 
قلنا: لأن الضعيف له أصل ني السنة وهو غير مقطوع بكذبه ولا أصل للموضوع أصلا ... 

الثالشة : أن يكون في موضع احتياط فيجوز الاحتجاج به ظاهراً » قال النووي في كتاب 
القضاء من الروضة : قال الصيمري : لو سأل سائل فقال : إن قتلت عبدي هل علي قصاص 
فواسع [ أن نقول] : إن قتلته قتلناك فعن النبي ## "من قتل عبده قتلناه"")اه. 

وني التقييد والإيضاح )٠٤١٤١/١(‏ : ( وربا كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالحديث 
الضعيف وتقديمه على القياس كا تقدم حكاية ذلك عن أبي داود آنه کان يرى الحديث 
الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره آولى من رآى الرجال وكا حكي عن الإمام أحمد من أنه 
يقدم الحديث الضعيف على القياس» وحمل بعضهم هذا على أنه ريد بالضعيف هنا الحديث 
الحسن والله أعلم ) اه . 


وحكى المروي في ذم الكلام :)۱۷۹/١(‏ ( عن شريك القاضي قال : آثر فيه بعض 
الضعف أحب إلي من ريم ) اه» وقال عبد الح الإشبيلي في خحطبة كتابه الأحكام الوسطى 
ص( 1): ( ولم أتعرض لإخراج الحديث المعتل كله وإنما أخرجت منه يسيراً ما عمل به أو 
بأكثره عند بعض الناس » واعتمد عليه وفزع عند الحاجة إليه ) اه. 

وني تنقيح التحقيق لابن عبد اهادي ص(۷٥"):‏ ( ومن مذهب أحمد تقديم الحديث 
الضعيف على القياس ) اه٠‏ وني شرح الكوكب للفتوحي :)٠١(‏ (وقال الخلال : مذهبه - 
يعني : الإمام أحهمد - أن الحديث الضعيف إذا م يكن له معارض قال به . وقال في كفارة وطء 
الحائض : مذهبه في الأحاديث » إن كانت مضطربة ولم يكن ها معارض قال بها . وقال أحمد 
في رواية عبد الله : طريقي لست آخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما 
يدفعه)اه. 

وني مرقاة المغاتيح (ج٠/‏ ص١٤):‏ (وسموا الحنفية أصحاب الرآي على ظن أنهم ما 
يعملون بالحديث بل ولا يعلمون الرواية والتحديث لا في القديم ولا في الحديث مع أن 
مذهبهم القوى تقديم الحديث الضعيف على القياس المجرد الذي يحتمل التزييف» نعم من 
رأي ثاقبهم الذي هو معظم مناقبهم آم ما تشبثوا بالظواهر بل دققوا النظر فيها بالبحث عن 
السرائر وكشفواعن وجوه المسائل نقاب الستائر)اه. 

ومن العجيب أن العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره وتقديمه على 
القياس هو مذهب ابن حزم أيضاً حيث قال في المحلي (۳/ :)١‏ ( وهذا الأثر وإن لم يكن مما 
يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله 2 غیره » وقد قال آحمد بن حنبل رحه الله : ضعيف 
الحديث أحب إلينا من الرآي » قال علي : وبهذا نقول ) اه . 

وني إحكام الأحكام لابن حزم (۷/ :)۳٦۸‏ ( قال أبو حنيفة : الخبر المرسل والضعيف 
عن رسول الله # آولى من القياس ولا يحل القياس مع وجوده ) اه. 


اعتراض للامام ابن تيمية وجوابه 

أطبق هل العلم من آهل الحديث والفقه من الحنابلة وغيرهم على أن مراد الإمام أحمد 
بكلامه السابق هو الحديث الضعيف المصطلح عليه عند هل الشأن وخالف في ذلك الإمام 
ابن تيمية وتابعه على ذلك غيره ومنهم تلميذه ابن القيم فقالوا: إن مراد الإمام همد بالحديث 
الضعيف هو الحديث الحسن» قال ابن تيمية كا في مجموع الفتاوي :)۲١۱/۱(‏ (ومن نقل 
عن آحهمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غاط عليه. 

ولكن كان في عرف أحد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين 
صحيح وضعيف والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا بحتج به وإلى ضعيف حسن 
كا أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض غوف يمنع التبرع من رس الال وإلى 
ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك . 

وأول من عرف آنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى 
الترمذي ني جامعه والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم یکن في رواته متهم ولیس بشاذ فهذا 
الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً وجتج به وهذا مثل أحمد للحديث الضعيف الذي بحتج به 
بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهمجري ونحوها) اه. 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين :)۳١ /١(‏ ( وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا 
المنكر ولا ما ني روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به بل الحديث الضعيف 
عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ! ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن 
وضعيف بل إلى صحيح وضعيف. وللضعيف عنده مراتب فإذا لم جد في الباب آثرا يدفعه 
ولا قول صاحب ولا إجماعاً على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس ) اه. 

وني نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح (۲/ (:)۳١۷‏ قلت : وهذا متعين فقد سبق عن 
الإمام أحمد آنه لا يعمل بالضعيف في الحلال والحرام فدل على ن مراده بالضعيف هنا غير 
الضعيف هناك ولا شك أن الضعيف تتفاوت مراتبه وعلى هذه الطريقة بنى أبو داود كتابه السنن. 


وحكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتاب الجهر بالبسملة عن القاضي ابن العربي أنه 
سمع ابن عقيل الحنبلي في رحلته إلى العراق يقول : مذهب أحد أن ضعيف الأثر خير من قوي 
النظر » قال ابن العربي : هذه وهلة من أحمد لا تليق بمنصبه فإن ضعيف الأثر لا بجحتج به مطلقاً. 

قال شيخنا شرف الدين بن قاضي الحبل: من أصحابنا من قال: هذا من تصرف ابن عقيل 
في المذهب على القواعد» وليس كذلك» فقد نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله ذكره في 
مسائله ورواه عنه شيخ الإسلام الآنصاري في كتابه ونصه قال عبد الله: قال آبي: " ضعيف 
الحديث خير من قوي الراي " 

قال شيخنا القاضي شرف الدين : وإنما آي من أنكر هذه اللفظة على أحمد لعدم معرفته 
بمراده فإن الضعيف عند أحمد غير الضعيف في عرف المتأخرين فعنده الحديث ينقسم إلى 
صحيح وضعيف لأآنه ضعف عن درجة الصحيح وأما الضعيف بالاصطلاح المشهور فإن 
أحمد لا يعرج عليه صلا " اه . 

وقريب من هذا قول ابن حزم إن الحنفية متفقون على أن مذهب أبي حنيفة آن ضعيف 
الحديث عنده أولى من الرآي والظاهر أن مرادهم بالضعيف ما سبق )اه. 

وهذا الذي قاله ابن تيمية وابن القيم ومن وافقه) خطأً“ وسببه عدم صحة المقدمة التي 
اعتمدا عليها ومن المعلوم أن المعدمة إذا كانت خاطئة كانت النتيجة كذلك . 


() الإمام ابن تيمية -مع إمامته وجلالة قدره وو ..- بشر يصيب ويخطى» لكننا نجد الكثيرين في هذه الأيام يكادون 
أن ينزلوه ليس منزلة الأئمة الأربعة فحسب بل ولا منزلة الصحابة وإنما منزلة الأنبياء »فإذا قيل هم في مسألة : قال 
الإمام أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد كذاء قالوا : ما دليلهم هم بشر » وإذا قيل هم : قال فلان من الصحابة 
كذا قالوا : الصحابة بشر الحجة في الكتاب والسنة » وإذا قال هم قال ابن تيمية كذا قالوا : سمعنا وأطعناء بل أحياناً 
تورد لبعضهم الآية والحديث فلا يكون ها من الوقع في نفسه مثل ما يكون لكلام ابن تيمية رحه الله. 

صحيح آنه في الجانب النظري يقال : هو بشر يصيب ويخطى ولكنه في الجانب العملي نبي معصوم . وبمذا اختزلوا 
علماء الآمة في شخص أو شخصين أو ثلاثة مع أن الأمة فيها عشرات الآلاف إن لم نقل مئات الآلاف من العلاء . 


والمقدمة التي بنوا عليها ذلك هي أن مصطلح الحسن لم يكن معروفاً زمن الإمام أحمد 
وأن الحديث الحسن كان في زمنه مدرجاً ضمن الضعيف وأن أول من أفرده بقسم مستقل هو 


الإمام الترمذي وهذا غير صحيح من جهتين : 


الجهة الأول : 

أن من قال إن الحديث عند المتقدمين صحيح وضعيف فقط قد جعل الحسن في قسم 
الصحيح وليس في قسم الضعيف كا جعله ابن القيم» قال ابن الصلاح في مقدمته :)۲١ /١(‏ 
«(من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجاً في أنواع الصحيح لاندراجه في 
آنواع ما يحتج به ) اه. 

وقال الذهبي في سير النبلاء (۱۳/ :)۲٠١‏ (... الحسن باصطلاحنا المولد الحادث» الذي 
هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح» الذي يجب العمل به عند جمهور 
العلهاء» أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري» ويمشيه مسلم» وبالعکس» فهو داخل في 
أداني مراتب الصحة ) اه . 
يسمون الكل صحيحا ... وذهبت طائفة إلى التفرقة ) اه. 

وكلام آهل الحديث والمصطلح في ذلك كثير معلوم وعليه فلا شك في أن مراد الإمام 
أحمد وغيره بالحديث الضعيف هو الحديث الضعيف المصطلح عليه عند المتأخرين لأنم لا 
يطلقون على الحسن اسم الضعف ولا يدرجونه تحته بل يدرجونه تحت الصحيح على التسليم 
بأن ا لحديث عندهم صحيح وضعيف فقط . 


أن مصطلح الحسن كان موجوداً » بل منتشراً في زمن الإمام أحمد وقبل الإمام أحمد كا 
ذكر ذلك المصنفون في أصول الحديث» بل ورد ذلك عن الإمام أحمد نفسه . 


قال الشيخ محمد عوامة : ( ينبغي أن يجعل الحديث الضعيف في هذا الباب أربعة أقسام : 
-١‏ الضعيف المنجبر الضعف بمتابعة أو شاهد وهو ما قيل في أحد رواته لين الحديث أو 
وجه آخر وهو إلى الحسن آقرب . 
۲- الضعيف المتوسط الضعف وهو ما يقال في راويه ضعيف الحديث أو مردود الحديث 
أو منكر الحديث. 

۳- الضعيف الشديد الضعف وهو ما فيه متهم أو متروك. 

. عوضوملا-٤‎ 

فالشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمه الله يدخلان القسم الأول تحت كلام الإمام 
أحمد بناء على أنه يشمله اسم الضعيف من جهة والحسن لغيره من جهة آخرى والظاهر 
إدخال القسم الثاني في مراد الإمام أحمد. 

والذي حمل الشيخ ابن تيمية ومن تابعه على هذا التفسير لكلام الإمام أحمد رأي آخر له 
آي ابن تيمية بنى عليه هذا التفسير وهو ادعاؤه أن الحديث عند المتقدمين ينقسم إلى صحيح 
وضعيف فقط وأن ا لحسن اصطلاح أحدثه الترمذي بل نقل ابن تيمية الإجماع على هذا الادعاء. 

وهذا غير صحيح إذ أن إطلاق الحسن على الحديث وعلى الراوي أيضاً وارد على لسان 
عدة من العلماء السابقين للترمذي من طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه بل ورد هذا الإطلاق 
على لسان الإمام أحد نفسه ...) اه. 

ثم نقل هذا الإطلاق عن ابن المديني والبخاري ويعقوب بن شيبة وأحد وابن نمير وأي 
حاتم والشافعي واي زرعة وغيرهم عازیا قول کل واحد إلى مصدره . 

ثم قال : ( فهذه النصوص تنقض دعوى الشيخ ابن تيمية أن الترمذي اصطلح على إيجاد 
الحسن وأحدثه وإذا صح هذا النقض كان ما بناه عليه منقوضاً أيضاً . 


وما ادعاه الشيخ ابن تيمية في هذه المسألة أن الضعيف عند الإمام أحمد يقابله ما بحسنه 
الترمذي أو يصححه وهذا قول يصعب إثباته وهو مما جب عليه أن يثبته لصحة هذه 
الدعوى... 

ثم ما هو الداعي إلى تفسير كلمة ضعيف بالحسن مع أن ظاهر كلام الإمام أحمد يشير إلى 
أن مراده بالضعيف الضعيف الذي لم تتحقق فيه شروط القبول ) اه من تعليق الشيخ 
عبدالفتاح أبي غدة على المقدمة الحديثية لإإعلاء السنن ص(١١٠).‏ 

لكن قد يقال : هل لفظ الحسن في عرف من تقل عنهم استعباله هو الحسن المصطلح عليه 


الإمام ابن تيمية في عدة مواطن من كتبه يقول بأن الحديث الضعيف يعمل به ويروى في 
فضائل الأعال ونحوها بشرط اندراج ذلك في أصل عام» ومن كلامه في ذلك ما قدمناه عند 
حكاية أقوال الحنابلة في المسألة ومنه ما في مبحث ثبوت الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف. 

وتفسيره السابق لكلام الإمام أحمد وأن المراد به ا لجسن هو في مسألة استدلال الإمام مد 
بالحديث الضعيف في الأحكام إذا لم يوجد في الباب غيره » أما كلام الإمام أحمد في مسألة 

وقد فهم بعضهم من كلام ابن تيمية السابق - في تفسير كلام الإمام أحمد - أنه لا يقول 
بالعمل بالحديث الضعيف في الفضائل بشروطه» فتجد بعضهم يستدل بكلامه ذلك على أن 
الحديث الضعيف لا يعمل به في الفضائل» وتجد آخرين ينتقدونه على كلامه ذلك ويظنونه من 
القائلين بعدم العمل بالحديث الضعيف ني الفضائل . 

وعند التأمل في كلامه فهو من القائلين بالعمل بالحديث الضعيف في الفضائل بشروطهء 
إلا أنه لا يرى ثبوت الاستحباب والكراهة به إذا م يوجد في الباب غيره» ويرى أن كلام 
الإمام أحمد السابق المقصود به هو الحسن. 


قال الإمام البيهقي في مناقب الشافعي :)1١١/١(‏ ( كان [ أبو حنيفة ] يقول بالحديث 
الضعيف دون القياس مرة ويترك الحديث الصحيح المعروف بالقياس أخرى » ويقول 
بالقياس مرة ويتركه بالاستحسان أخرى » وهذا لأنه كان يرى الحجة تقوم بخبر المجهول 
وبا لحديث المنقطع » فا وقع إليه من ذلك من حديث بلده قال به وترك القياس لأجله » وما 
يقع إليه من ذلك من حديث بلده أو وقع إليه فم يثق قال فيه بالقياس والاستحسان. 

وقوله بالحديث المنقطع ورواية المجهول ما لم يعلم جرحه وتقليده الصحابي الواحد 
بخلاف القياس في| بلغه من حديث بلده يدل على صحة اعتقاده في متابعة الأخبار والآثار › 
غير أن هذا القول عند غيره خطأً لعوار المنقطع وضعف رواية المجهول ...) اه. 


وفي نشر البنود (۲/ :)٦۳‏ ( وعلم من احتجاج مالك ومن وافقه بالمرسل أن كلاً من 
المنقطع والمعضل حجة عندهم لصدق المرسل بالمعنى الأصولي على كل منها ) اه . 

وني شرح الكوكب المنير (ج۲/ ص*") : ( وهو ) آي المرسل (حجة كمراسيل 
الصحابة) عند أحهمد وأصحابه والحنفية والمالكية والمعتزلة. وحكاه الرازي في المحصول عن 
الجمهور. واختاره الآمدي وغيره . وذكر محمد بن جرير الطبري أن التابعين أجعوا بأسرهم 
على قبول المراسيل » ولم يأت عن أحد إنكارها إلى رأس المائتين . وكذا قال أبو الوليد الباجي 
: إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد المائتين . وذلك لقبوهم مراسيل الأئمة من غير نكير . 

وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية ثانية : أن المرسل ليس بحجة . قال ابن عبد البر : 
هو قول آهل الحديث . قال ابن الصلاح : هو المذهب الذي استقر عليه رآي آهل الحديث › 


ونقاد الأثر » كا قال الخطيب في الكفاية . وحكاه مسلم عن أهل العلم بالآخبار .وهذا وإن 
قاله مسلم على لسان غيره » لكن أقره . واحتجوا بأن فيه جهلاً بعين الراوي وضعفه . 


وقال الشافعي وأتباعه : إن كان من كبار التابعين » ولم يرسل إلا عن عذر » وأسنده غيره 
أو أرسله » وشيوخه] ختلفة أو عضده عمل صحابي » أو الأكثر أو قياس » أو انتشار » أو 
عمل العصر : قبل » وإلا فلا ( ويشمل ) اسم المرسل ما سموه ( معضلاً و ) ما سموه 
(منقطعاً ) قد تقدم أن أهل الحديث سموا ما رواه تابع التابعي وما سقط بين راوييه أكثر من 
واحد معضلاً) اه. 


مجالات أخرى للحمل والرواية والاحتجاج 
بالحديث الصحعيف 


هناك مجالات آخرى للعمل والرواية والاحتجاج بالحديث الضعيف بشروطه نتحدث 

عنهافي الفروع التالية : 
الفرع الأول 
الترغيب والترهيب : 

ويشمل ذلك القصص والمواعظ وذكر الحنة والنار والقيامة والقبر وما فيه ترغيب في 
طاعة وما فيه ترهيب من معصية ونحو ذلك وقد تقدم بعض كلام آهل العلم في ذلك ضمن 
آقوا هم في قبول الضعيف في الفضائل وهذه أآقوال أخرى في ذلك : 

قال الإمام السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النووي :)۲۹۸/١(‏ ( ويجوز عند 
آهل الحديث وغيرهم الساهل فى الاأسانيد ) الضعيفة ( ورواية ما سوى الموضوع من 
الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه ... وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ 
وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام ) اه. 


الفرع الثاني 
المغازي والسبر والتاريخ والتفسبر والأمثال : 


وقد تقدم بعض كلام آهل العلم في ذلك ضمن آقواهم في قبول الضعيف في الفضائل 
وهذه أقوال أخرى في ذلك : 

قال علي الحلبي في إنسان العيون /١(‏ ۲) بواسطة الأجوبة الفاضلة للكنوي ص ") 
وظفر الأماني له ص(۱۸۲): ( لا يخفى أن السير تجمع الصحيح والسقيم والضعيف والبلاغ 
والمرسل والمنقطع والمعضل دون الموضوع ومن ثم قال الزين العراقي : 

وليعلم الطالب أن السيرا * تجمع ما صح وما قد آنكرا 

وقد قال الإمام أحمد وغيره من الآئمة : إذا روينا ني الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في 
الفضائل ونحوها تساهلنا » والذي ذهب إليه كثير من آهل العلم الترخص ني الرقائق وما لا 
حكم فيه من آخبار المغازي وما يجري مجرى ذلك وآنه يقبل فيه ما لا يقبل في الحلال والحرام 
لعدم تعلق الأحكام بها ) اه. 

وقال ابن سيد الناس في عيون الأثر )٠١ /١(‏ بواسطة الأجوبة الفاضلة للكنوي 
ص( ۳): (ثم غالب ما يروي [ أي ابن إسحاق ] عن الكلبي نساب وأخبار من أحوال 
الناس وأيام العرب وسيرهم وما يجري مجرى ذلك نما سمح كثير من الناس في مله عمن لا 
تحمل عنهم الأحكام ومن حكي عنهم الترخص في ذلك الإمام همد ومن حكي عنه التسوية 

وني ظفر الأماني شرح ختصر الجرجاني للكنوي ص(۱۸): ( ويجوز عند العلماء 
التساهل في إسناد الضعيف دون الموضوع ) فإنه [أي الموضوع ] لا يجوز فيه التساهل » بأن 


یذکره في الوعظ أو یدرجه في تصنیفه بدون التنبیه على وضعه ( وروایته من غبر بیان ضعفه في 
المواعظ والقصص ) ومن ثم ترى رباب السير يدرجون الأحاديث الضعيفة في تصانيفهم من 

( وني فضائل الأعمال ) آي فضائل الأعمال الثابتة وا مندوبات التي يثاب فاعلها ولا يذم 
تاركها فإنه جوز فيها أخذ الحديث الضعيف والعمل به ) اه . 


الفرع الثالث 
الترجيح بين الروايات وتعيين المبهم وما يدل على الصجبة ونجو ذلك : 


قال اللإمام النووي في المجموع :)٤٦۸ /٠١و ٠١١/١(‏ ( والوجه الثاني : آنا ( آي 
مراسيل ابن المسيب ) ليست بحجة عنده » بل هي كغيرها على ما ذكرناه » وقالوا : وإنما رجح 
الشافعي بمرسله » والترجيح بالمرسل جائز ) اه. 

وني نكت الزرکشي (۲/ ۳۲۲): ( فائدة : الأحاديث التي يقع فيها تعيين المبهمات وصح 
أصلها ني طريتق آخر هل يتسامح في أسانيدها من جهة أنه لا بتعلق بتعيينه حكم شرعي آم لا 
؟ فيه نظر والأقرب التسامح ) اه. 

# وبتاء على ما قررفي هذا البحث : 

فمن الخطاً الفاحش البيّن إدراج الأحاديث الضعيفة ضمن الأحاديث الموضوعة وكأن 
فما حك واحداً مع أن الحديث الضعيف يعمل به في مجالات كثيرة جداً كا تقدم بخلاف 
الحديث الموضوع . 


هذا ختام البحث والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلى 
الاوصكه آهب الان فم بان اين انين 
عبد الطتاح بن صالح قديش اليافعي 
اة اء 
شوال/٤ھ‏ 


محل وتاریخ المیلاد: الیمن -یافع- ۱۳۹٤‏ من المجرة- ۱۹۷٤‏ من الميلاد . 


الحالة الاجتاعية: متزوږج وأب لستة من الأولاد أربعة أبناء وبنتین . 


العنوان الحالي: اليمن -صنعاء . البريد الإلكتروني: afattah31@hotmail.c0 n‏ 
تلفون سیار:(۰۸٩٩٥٤۷۷۱۱٦۰۰۹) Elaffatan31‏ 0 
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المؤهل الحالى: ماجستير في أصول الدين -جامعة وادي النيل-السودان/ دكتوراه فخرية- كلية دار 
السلام-استنبول . 


العمل الحالي: المشرف العام على مركز الخيرات (العلمي-الدعوي-الخيري-الثقافي) وإمام وخطيب 
مسجد الخبرات -اليمن-صنعاء-حى المطار 
الأعمال التي تي شغلها: 
٠‏ عضو الإفتاء بوزارة الأوقاف القطرية (الشبكة الإسلامية) . 
٠‏ عضو بعثة الحج القطرية وبعثة الحج اليمنية للإفتاء والوعظ والإرشاد . 


#الإعداد والتقديم والمشاركة في كثير من البرامج التلفزيونية والإذاعية في الكثير من القنوات 


. التدريس في كثير من المعاهد والمراكز والأربطة الشرعية‎ ٠ 

٠‏ المشرف العام على مركز الخيرات (العلمي-الدعوي -الخيري -الثقاني ) صنعاء. 

. إمام وخطيب مسجد الفرقان -يافع. ومسجد الميدوس قطر. ومسجد الخيرات صنعاء‎ ٠ 
. رئيس مؤسسة طراتق الخيرات للتنمية -اليمن-صنعاء‎ 


© المشاركة في كثبر من المؤتقرات وال ملتقيات والندوات وورش العمل داخل اليمن وخارجها. 


المؤلطات بحسب حروف الهجاء: 


. الأحاديث الواردة في فضائل اليمن وأهله جمع ودراسة (عجل الله بإتمامه وطبعه)‎ -١ 

. البدعة الإإضافية بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة (مطبوع مؤسسة الرسالة ناشرون)‎ -٣ 

۳- التبرك بالصالحين بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة (مطبوع مؤسسة الرسالة ناشرون) . 

>- التجسيم والمجسمة وحقيقة عقيدة السلف في الصفات الإمية (مطبوع مؤسسة الرسالة ناشرون) . 

. التمذهب وأحكامه دراسة مقارنة (بحث الماجستير-مطبوع-مؤسسة الرسالة ناشرون)‎ -٥ 

. التوسل بالصالحين بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة (مطبوع-دار النور المبين=الاردن)‎ -٦ 

۷ القرآن قديم أم حدث؟ ني مذهب آهل الحديث والحنابلة (مطبوع مؤسسة الرسالة ناشرون). 

۸- النهجية العامة في العقيدة والفقه والسلوك (مطبوع-دار الجيل-صنعاء) و(مطبوع مؤسسة 
الرسالة ناشرون) . 

4- تصحيح مفاهيم ني الولاء والبراء (مطبوع-مكتبة خالد بن الوليد-صنعاء). 

-٠‏ تعطير الأنام بذكر من رأى ربه في المنام (مطبوع مؤسسة الرسالة ناشرون). 

. حقوق الطفل في الإسلام (مطبوع دار النور المبين الأردن)‎ -١ 

۲- صحيحا البخاري ومسلم بين الإفراط والتفريط (مركز الخيرات للدراسات والنشر). 

۳- صيد القلم ( فوائد متفرقة) (عجل الله بإتمامه ونشره) . 

-٤‏ في الطريق إلى الألفة الإسلامية (عاولة تأصيلية ورؤية جديدة) (مطبوع مؤسسة الرسالة ناشرون). 

0 - مجموع الفتاوى (عجل الله بطبعه). 

. مذكرة في مصطلح الحديث (عجل الله بطبعها)‎ -١ 

۷- مسائل في التصوف (مطبوع-دار النور المبين-الأردن) . 

۸- مقولة: ما عبدتك طمعاً في جنتك ولا خوفاً من نارك بين الفهم السليم والفهم السقيم (مطبوع 
مؤسسة الرسالة ناشرون). 

4- مواهب الكريم الضتاح (المجموعة الأول) » مطبوع في مؤسسة الرسالة ناشرون» وتحتوي 
على الرسائل والأبحاث التالية: 

)١‏ حكم جهاد الاحتلال في المذاهب الثمانية. )١‏ حكم القول بخلتق القرآن في المذاهب الأربعة. 

۲) حكم تعدد الحكام وتعدد الدول الإسلامية. ۷) حكم التجسيم والمجسمة في المذاهب الأربعة. 

۳) حكم قتل المدنيين في المذاهب الأربعة. ۸ تعليق على فتوى المشايخ في أن الأشاعرة 

)٤‏ حكم تولية أهل الذمة في المذاهب الأربعة. والماتريدية من أهل السنة 


٥‏ حكم من سب الصحابة في المذاهب الأربعة (طبع مفردا) ٩‏ شد الرحل لزيارة القبر الشريف (طبع مفرداً). 


٠١‏ حكم اتخاذ السبحة (طبع مفردا) . ۹ قول صدق الله العظيم في ختام التلاوة(هل هو بدعة؟!) 


. الذكر بالاسم المفرد (طبع مغردا). ۰) حکم قول:(الله ورسوله علم) بعد وفاته اد‎ ١ 
حي على خير العمل (في كتب أهل السنة).‎ ١ . التفسير الإشاري (دراسة تأصيلية)‎ ۲ 
حكم إحياء ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان. ۲) حكم تكرار العمرة.‎ ۳ 

. التكبير الجماعي في العيدين وتتمة في الذكر الجماعي.. ۲) رمي الجمار قبل الزوال‎ ٤ 

٠‏ افتتاح خطبتي العيد بالتكبير. )٤‏ حكم العمل بالحديث الضعيف عند المحدثين 
۲١‏ صوم شهر رجب بين المجيزين والمانعين. والفقهاء (طبع مفردا). 

۷ رفع اليدين بالدعاء دبر الصلاة والدعاء الجماعي. ٥‏ هل الفطرة دليل؟ 

۸ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. )٦‏ حکم نسیان القرآن. 


وتحتوي على الرسائل والأبحاث التالية : 


)١‏ لولاك ماخلقت الأفلاك. ٤‏ انتفاع إمام المسجد وناظر الوقف من الوقف. 

۲) مدى علم النبي صلى الله عليه سلم للغيب. ٠٥‏ حكم المقامات والمحاريب الأربعة في الحرم المكي. 
۳) حكم تعليق تمائم القرآن والذكر الدعاء. ١‏ العلم المرفوع في التزكية والسلوك (طبع مفردا). 

)٤‏ حكم زيارة المشاهد بمكة والمدينة. ۷ الله ورسوله (دراسة في اقتران اسم الله باسم رسوله) (طبع مفرداً) 
٥‏ حكم حلق اللحية والأخذمنها. ٨۸‏ هل العمل شرط في صحة الإيمان؟ في مذهب أهل 
)٦‏ حكم الحلف بغر الله تعالى. الحديث والحنابلة (طبع مفرداً). 

۷) حكم الصلاة في ا مقبرة وقي مسجد فيه قبر. ٩Q‏ الإسلام بين وحدة جوهرة وتعدد مذاهبه. 

۸ حكم تأدية النوافل في السفر. )٠١‏ خختصر المنهجية العامة (ني العقيدة والفقه والسلوك). 
)٩‏ حكم التكبير والسلام في سجود التلاوة. ١‏ الفوات والإحصار (وما يتعلق بها من الأحكام). 
٠١‏ أحكام الضرب بالدف والمستثنيات من المعازف. ۲١‏ مشاهداتي مع أهل الدعوة والتبليغ (طبع مغردا). 

١‏ موقف الإمام الشوكاني من التصوف والصوفية. ۳) وصية لطلاب العلم. 

١‏ الحمع بين الصلاتين في المطر ونحوه. )٤١‏ إتحاف ذوي العقول بروايات :(والكيف غير معقول). 


۳ العدل بين الزوجات في ما زاد على النفقة الواجبة. 


» مواهب الكريع الطتاح (المحموعة الثالشة) » مطبوع في مركز الحبرات -اليمن -صنعاء‎ -١ 
: وتحتوي على الرسائل والأبحاث التالية‎ 


)١‏ حكم الاحتفال بالمولد النبوي (طبع مفردا). )٤‏ حكم الذبيحة في أول شهر رجب. 
۲) الكشف والإهام وقوعه والاعتماد عليه(طبع مفردا). ٥‏ حكم الذبح للإصلاح بين القبائل. 
۳) حكم الاختلاط بين الرجال والنساء في التعليم وغيره. )١‏ أحاديث الصيحة في منتصف رمضان 


۷ الأربعون حديثاً ني عظمة الله تعالى وحبه يليه 
الأربعون حديثاً ني عظمة رسول الله وحبه(طبع مفردا). 

۸ حكم امتلاك الاعات والأفراد للسلاح خارج 
إطار الدولة. 

)٩‏ احياء دور الخدمة والإصلاح في المجتمعات. 

٠١‏ حكم الشرع في تخصيص عائدات الأوقاف 
والزكوات في تنمية وتحسين وضع الطفولة. 

١‏ التعايش والتسامح عند ابن تيمية. 

. نماذج مشرقة في التعايش من التاريخ الإسلامي‎ ١ 

۳ التعايش والتسامح والوسطية والاعتدال. 

٤‏ الخوارج باقون إلى آخر الزمان. 

٠‏ آهل العلم والحكام والسلاطين. 

١‏ حسن استعداد الداعي ليوم ا معاد وأثره في تثبيت 

أعمال الدعوة واستدامتها. 


الرحلات العلمية والد عوية: 


۷) هل مذهب الظاهرية معتبر؟ 

۸ آيات منتقاة في عظمة الله تعالى في علاه . 

۹ سيدنا رسول اللهتة في القرآن الكريم. 

٠١‏ فليس منا(طائفة من الأحاديث التي قال 
فیھا رسول الله باة: (ليس منا..) . 

١‏ طائفة من الأحاديث والآثار في الفتن والملاحم. 

. ختصر: (تصحيح مفاهيم في الولاء والبراء)‎ ) ١ 

۳ حكم الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين. 

)٤١‏ حدود الإعانة على الحرام. 

٠٥‏ البناء على القبور- دراسة فقهية مقارنة. 

١‏ التصوف الحق حل لكل مشكلات العا 

۷ ) من هي الفرقة الناجية؟ (طبع مفردا). 

۸ )ضوابط التعامل مع غير المسلمين في المدي النبوي. 


السعودية- قطر-سوريا- بنجلادش- اهند- ماليزيا - اندونيسيا - مصر - كينيا- الأردن- الإمارات- 


السودان- أمريكا-تر كيا-سلطنة عبان . 


المقدمة Ceshaesssaaskd edene neee nS Ranga hand nagehe‏ 
المببحث الأول : العمل بالحديث الضعيف في الفضائل NE SNS‏ 
الفرع الأول : حكاية الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل N‏ 
الفرع الثاني : من أقوال آهل الحديث في ذلك من مجيزين ومانعين Aas‏ 
من تسب إليهم عدم قبول الضعيف مطلقاً EE O o‏ 
الفرع الثالث : من آقوال أهل الفقه في ذلك BG O‏ 
اللطلب الأول : من أقوال الحنفية E O GR‏ 
اللطلب الثاني : من أقوال المالكية O‏ 
اللطلب الثالث : من أقوال الشافعية E AER OE‏ 
المطلب الرابع : من أقوال الحنابلة o‏ 
الفرع الرابع : ثبوت الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف o‏ 
المطلب الأول : من أقوال أهل العلم ني ذلك من مجيزين ومانعين Ta‏ 
من لا يرى ثبوت الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف : a‏ 
E DT E‏ 
من أقوال العطار في المسألة: E‏ 
من أقوال ابن دقيق في المسألة: Ln O OE‏ 
المطلب الثاني : أمثلة ثبوت الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف عند الفقهاء e‏ 
المسألة الأولى: من الأمثلة عند الحنفية a ROO‏ 
٤‏ -قلم الأظافر يوم الجمعة : a‏ 


المسألة الثانية : من الأمثلة عند المالكية : E‏ 
١‏ -البسملة والحمدلة عند البدء بأمر ذي بال : E O‏ 
۲- إحياء ليلتي اليد : E E O O O‏ 
المسألة الثالثة : من الأمثلة عند الشافعية : eT‏ 
-١‏ الخط إمام المصلي بدل السترة : O‏ 
۲- قول آقامها الله وأدامها عند قول المقيم قد قامت الصلاة : ES‏ 
۳- إحياء ليلتي العيد : TO aes‏ 
-٤‏ الدعاء عند غسل الأعضاء في الوضوء : 1 
-٥۵‏ صوم شهر رجب : E VENER RAALA SCS SESS‏ 
Fea negane hes OE E‏ 
ا 
المسألة الرابعة : من الأمثلة عند الحنابلة : A‏ 
٤‏ -جواز صلاة التسبيح : FERES‏ 
الفرع الخامس العمل بالحديث الضعيف في فضائل ومناقب البلدان والقبائل والأشخاص : Cs‏ 
المببحث الثاني : العمل بالحديث الضعيف في الأحكام e‏ 
إذا م يوجد في الباب غيره و إذا تلقته الأمة بالقبول e‏ 
اعتراض للإمام ابن تيمية وجوابه o‏ 
المبحث الثالث : مجالات أخرى للعمل والرواية والاحتجاج بالحديث الضعيف ....... OV‏ 
الفرع الأول الترغيب والترهيب : OV es‏ 


الفرع الثاني المغازي والسير والتاريخ والتفسير والأمثال : ORS‏ 
الفرع الثالث الترجيح بين الروايات وتعيين المبهم وما يدل على الصحبة ونحو ذلك :.. ٠٠‏ 


